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  :أهدي ثمرة هذا الجهد إلى 

  " وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" الله  والداي الكريمين حفظهما •

صباح، شهرزاد، وداد، رشيد، محمد : إخوتي و أخواتي.... من جمعتهم معي ظلمة الرحم  •

 .وإيمانالهاشمي، سمية 

  إلى كل زملائي بدفعة الحقوق وخاصة فرع القانون العام للأعمال •

  إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل

  

  حفيظة نوار                                                                                              
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لما لقيته من حسن معاملة " بوليفة محمد عمران " رأتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرف أستاذي الدكتو 

  .وكذا جملة التوجيهات والنصائح التي قدمها لي طوال فترة البحث

والشكر موصول كذلك إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفونا بقبولهم وحضورهم 

  .لمناقشة هذه المذكرة

  :من ساعدني على تقديم هذا العمل المتواضع وأخص بالذكر ولا يفوتني في هذا المقام تقديم الشكر لكل

 .السيد عبصاري يوسف أمين خزينة ولاية ورقلة •

زملاء الوظيفة بخزينة ولاية ورقلة بالأخص موظفو قسم التحصيل و مكتب  التجهيز للصفقات  •

 .العمومية

 .السيد علالي عادل المراقب المالي لبلدية ورقلة •

 .المالي لبلدية سيدي خويلد السيد غزال بشير المراقب •

 مسؤول المكتبة بمعهد تكوين مستخدمي الجماعات المحلية •
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لیات متعددة من اجل إعمال الرقابة آكل الحرص على إیجاد  -رغم اختلاف أنظمتها  -تحرص الدول 

ملحة لحمایة المال  ضرورةعلى النفقات العامة، إذ أضحت الرقابة المالیة من أهم مقومات الدولة فهي 

العام كما أن تنظیمها من أدق التنظیمات لما لها من أثر على سلوك الأفراد والجماعات، وما یعكسه ذلك 

  .ثار على الاقتصاد الوطنيآمن 

، حیث نص 1976الرقابة المالیة في التشریع الجزائري مشروعیتها بدءا بالمیثاق الوطني لسنة تستمد 

  إذا كانت الثورة تضع ثقتها في الناس فهذا لا یمنعها من أن تفكر في وضع أجهزة رقابة : " على أنه

ت یتلاءمان مع التوجیه من القاعدة إلى القمة مهمتها التحقق مما إذا كانت ممارسة المسؤولیة وتنفیذ القرارا

أن تمتد الرقابة " ، لیؤكد بعد ذلك وجوب "العام للبلاد ویتطابقان مع المقاییس التي نص علیها القانون 

والشرعیة وتحارب البیروقراطیة وشتى  إلى تطبیق القوانین وتوجیهات الدولة، وتسهر على احترام الانضباط

القانون الجزائري شهد نقصا فادحا في النصوص التشریعیة  ومما هو ملاحظ أن". أنواع التباطؤ الإداري 

المتعلقة بتسییر الأموال العامة وخاصة تلك المتعلقة بالرقابة علیها، وهذا ما جعل مهمة الرقابة تبدو 

المتعلق بقانون المالیة والذي یدعو إلى ضرورة وجود تسییر )1(17-84صعبة إلى غایة ظهور القانون رقم 

وفي هذا الشأن . یجب أن یخضع بعد ذلك إلى رقابة ى مبدأ أن كل ما هو مال عامكز علشفاف یرت

المتعلق بالمحاسبة العمومیة وقانون الصفقات  )2(21- 90تعاقبت عدة نصوص تشریعیة كالقانون رقم 

عن طریق  ضمان احترام ترخیصات المیزانیة: ولعل الهدف من وضع هذه التشریعات هو. العمومیة

من التبذیر حمایة المال العام انونیة والمحاسبیة المنصوص علیها؛ وكذا احترام القواعد القالتحقق من 

لى جانب ذلك الإنفاق الذي یجب أن یكون في حدود التخصیصاو  ت المالیة وفقا للأغراض المحددة؛ وإ

ي رقابة المراقب حقیق الرقابة السابقة قبل تنفیذ العملیات المالیة من خلال إنشاء هیئات رقابیة تمثلت فت

  .على الصفقات العمومیة المالي والمحاسب العمومي

، تعد الصفقة العمومیة آلیة من الآلیات القانونیة التي تكفل تجسید المشاریع بالسرعة والنجاعة المطلوبین

: إذ تحفظ للدولة القدرة على تحدید نمط الخدمة العمومیة التي تختارها؛ وللصفقات العمومیة عدة أوجه

                                                             
  .1984جویلیة  10مؤرخة في  28 ددج ر ع، المتضمن قانون المالیة، 1984جویلیة  07مؤرخ في  17-84القانون رقم  -1
  .1990أوت  15مؤرخة في  35ج ر عدد  ،المتضمن قانون المحاسبة العمومیة، 1990أوت  15مؤرخ في 21-90القانون رقم  -2
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بمالیة الدولة  أيلوجه القانوني والوجه التقني والوجه المالي وهذا الأخیر مرتبط أساسا بالخزینة العمومیة ا

  .وباقي أشخاص القانون العام

وخوفا من هدر المال العام دون وجه حق؛ أعطى  ،ائم المتعلقة بالصفقات العمومیةظرا لتفشي الجر نو 

صة للتأكد من أن المصلحة المتعاقدة قد خصجهات رقابیة متالمشرع حق المتابعة و الإشراف والتحقق ل

والتحقق كذلك من أن الأداء یسیر وفق الخطط الموضوعة عن  التزمت بتنفیذ القوانین واللوائح والتعلیمات

من ثم ،و ة والوقوف على الأخطاء إن وجدتطریق الاستخدام الأمثل للموارد وتحقیق الأهداف المرسوم

  .تصحیحها

جهة الرقابة التي قد تكون رقابة داخلیة  من حیث، ابة الهیئات المالیة على الصفقات العمومیةتختلف رقو 

وذلك بوضع خطة تنظیمیة داخل مؤسسة ما تهدف غلى مراقبة الجودة، وقد تكون رقابة خارجیة تقوم بها 

بها مجلس  أجهزة متخصصة والهدف منها مراجعة العملیات المالیة والمحاسبیة كالرقابة التي یقوم

المحاسبة؛ كما تكون الرقابة من حیث التوقیت الزمني والتي تتمثل في الرقابة السابقة التي تعتمد على 

وهي  موافقة جهة مختصة قانونا على عملیة الالتزام بالنفقة من خلال التحقق من توافر عناصر معینة

الإدارة من سلامة ما یجري بداخلها ومن ، والرقابة أثناء التنفیذ وذلك بغرض تأكد رقابة المراقب المالي

وهنا نكون امام رقابة  التنفیذ لعملیة النفقات العامة كونه یسیر وفق القوانین والتنظیمات الجاري العمل بها

، یضاف إلیها الرقابة اللاحقة التي تتم بعد صرف النفقات وتتمثل في الجهات المحاسب العمومي

أحسن مثال على ذلك و قبة للعملیات المالیة استنادا للوثائق المثبتة المختصة قانونا بالمراجعة والمرا

الیة التي تختص الدراسة إلى تسلیط الضوء على الهیئات الم هذه تهدفوعلیه  .المفتشیة العامة للمالیة

على الصفقات العمومیة في مرحلة هامة وحاسمة في مسار الصفقة وهي المرحلة التي تسبق بالرقابة 

  .، وتتجسد هاتین الهیئتین الرقابیتن في المراقب المالي والمحاسب العموميرحلة الدفعوم هاتنفیذ

رقابة  یةكیف التساؤل حولیطرح ، ات المالیة على الصفقات العمومیةانطلاقا من التركیز على رقابة الهیئو 

ضعة لرقابة العناصر الخاما هي و ؟ على الصفقات العمومیة كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي

ما هي النتائج المترتبة على إعمال هذه  ؟حتى تصبح الصفقة العمومیة قابلة للتنفیذ والدفع هاتین الهیئتین

  .الرقابة؟ وما المسؤولیة الواقعة على عاتق أعوان الرقابة؟
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عرض وتحلیل ج التحلیلي من خلال هبهدف توضیح الموضوع المراد معالجته فقد ارتأینا إتباع المنو

العناصر الخاضعة للرقابة على الصفقات العمومیة بالإضافة إلى المنهج الوصفي بالرجوع إلى القوانین 

والمراسیم التي تبین الخطوات الواجب إتباعها من قبل المراقب المالي والمحاسب العمومي للتأشیر على 

  .الصفقة

رقابة  تناولل الأول یالفص :والإجابة على الإشكالیة المطروحة تقتضي تقسیم الموضوع إلى فصلین

  .محدودةرقابة : الهیئات المالیة رقابةیتعلق ب؛ أما الفصل الثاني إنفاقرقابة : الهیئات المالیة
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رقابة : الــفصـــــــــل الأول

رقـــــــابــة :الهیئات المالیة

  إنـــــفــاق
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عمد  المشرع إلى  إخضاع الصفقات العمومیة لرقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي وذلك من اجل 

نفقة قبل صرفها دون وجه حق، غیر أن تعیین هؤلاء الأعوان وتنصیبهم جاء عن طریق  التحقق من أي

  .مراسیم تنفیذیة منفردة رغم أن كل منهما یخضع لوزیر المالیة

من القانون  )1(58تأخذ رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومیة أساسها استنادا إلى نص المادة  

المتعلق بالرقابة  )2(414-92لعمومیة والتي تدعمت بالمرسوم التنفیذي المتعلق بالمحاسبة ا  21 – 90

السابقة للنفقات الملتزم بها حیث تناولت المادة التاسعة منه جمیع العناصر التي تخضع لفحص المراقب 

صفة الآمر بالصرف، توفر الاعتمادات المالیة، التخصیص القانوني : المالي قبل منحه لأي تأشیرة وهي

لمختصة و مطابقة مبلغ الالتزام بالعناصر للنفقة، وجود التأشیرات المسبقة من قبل لجان الصفقات ا

  .   المبینة في الوثیقة المرفقة

فإن نطاق تطبیق هذه الرقابة یشمل میزانیة  414 – 92وطبقا لنص المادة الثانیة من المرسوم 

المؤسسات والإدارات العمومیة التابعة للدولة، والمیزانیات الملحقة والحسابات الخاصة للخزینة، ومیزانیة 

من المرسوم المذكور أعلاه استثنت  2فالمادة  .)3(الإداريولایات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع ال

الرقابة المسبقة للنفقات المتعلقة بالصفقات العمومیة الخاصة بالبلدیات إلا و أنه بعد تفشي ظاهرة تبدید 

سیع الرقابة على میزانیة البلدیات تو  ،القرار الوزاري المشترك مع الجماعات المحلیةالأموال؛ تقرر بموجب 

المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم  374 -  09التنفیذي من المرسوم  2وذلك وفقا للمادة 

شیرة مشاریع القرارات التي تخضع لتأ في مادته الخامسة 414-92وم التنفیذي رقم بین المرسكما .بها

                                                             
السهر على صحة توظیف النفقات، التحقق مسبقا من توفر : تستهدف ممارسة وظیفة النفقات المستعملة مایلي" : أنهنصت هذه المادة على  - 1

الاعتمادات، إثبات صحة النفقات بوضع تأشیرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعلیل رفض التأشیرةعند الاقتضاء وذلك ضمن الآجال 

  .یق التنظیم والتي تراعي طبیعة الوثیقةالمحددةعن طر 
 15مؤرخة في  82، ج ر عدد یلتزم بھا لمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي،ا 1992نوفمبر  14مؤرخ في  414 - 92المرسوم التنفیذي  -2

مؤرخة في  67ج ر عدد  ، یلتزم بها والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي ، 2009نوفمبر  16المؤرخ في  374-09المرسوم   1992نوفمبر 

  .2009نوفمبر  19
  .استثنت نفس المادة میزانیة البرلمان بغرفتیه  -3
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فرقابة المراقب المالي هنا . )1(الصفقات العمومیة و ملاحقها إحداهاالمراقب المالي و التي تعد مشاریع 

  .هي رقابة قبلیة أي عندما تكون الصفقة مجرد مشروع ولیس بعد إبرام الصفقة والتوقیع علیها

المتعلق بالمحاسبة العمومیة على ضرورة تحقق  21 – 90من القانون  36وبالمقابل نصت المادة 

هذه المادة بمرسوم یشرح  قبل قبوله لأي نفقة، دون تدعیمناصر المذكورة أدناه المحاسب العمومي من الع

مطابقة العملیة مع القوانین : كیفیة تطبیقها كما هو الحال بالنسبة للمراقب المالي وتتمثل هذه العناصر في

ر والأنظمة المعمول بها، صفة الآمر بالصرف أو المفوض له،شرعیة عملیات تصفیة  النفقات،توف

الاعتمادات،الطابع الإبرائي للدفع،أن الدیون لم تسقط آجالها أو أنها لیست محل معارضة،تأشیرات 

  .عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها

قبل قیامه بعملیة دفع النفقة محل الصفقة العمومیة، على طرف المحاسب العمومي  تمارس الرقابة من

وهي رقابة شاملة من حیث وعلى جمیع تصرفاتها المالیة المتعلقة بتنفیذ هذه النفقة، لدولةجمیع أجهزة ا

  .)2(مجالها لأن المحاسب العمومي یتواجد على مستوى جمیع الإدارات التابعة للدولة

                                                             
مشاریع قرارات التعیین التي تخص الحیاة المهنیة ومستوى المرتبات والمستخدمین، مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند : یضاف إلى ذلك - 1

ول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح الإعتماد وكذا الجداول الأصلیة المعدلة خلال السنة المالیة، كل التزام مدعم قفل كل سنة مالیة، مشاریع الجدا

 .بسندات الطلب والفواتیر الشكلیة والكشوف أو مشاریع العقود
ة ووصفها ومراقبتها و إطلاع سلطات الرقابة إن الهدف من تواجد المحاسب العمومي في هذه المستویات یرمي إلى إتمام تنفیذ العملیات المالی -2

ثانیة والتسییر علیها؛ ومن ثمة فإن مهامه من حیث المبدأ فهي مهام مزدوجة فهو من جهة أولى من القائمین بتنفیذ النفقات العمومیة، ومن جهة 

بة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على تنفیذ لهذا توصف الرقا، وفي الوقت نفسه الذي یقوم فیه بالتنفیذ یمارس الرقابة على هذه النفقات

؛ وهذه الصفة تجعل الفصل بین المهام التنفیذیة والمهام الرقابیة للمحاسب العمومي أمرا في "مرافقة لعملیة التنفیذ " النفقات العمومیة بأنها رقابة 

  .غایة الصعوبة إن لم یكن مستحیلا
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المبحث ( ومن خلال ما تقدم طرحه نتناول التنافي العضوي بین المراقب المالي والمحاسب العمومي 

   .)المبحث الثاني ( والعناصر الخاضعة للرقابة ) الأول 

  وي بین المراقب المالي والمحاسب العموميالتنافي العض: المبحث الأول

، باعتباره المشرف على إعداد )1(الوزیر المكلف بالمالیة، الرقابة على المالیة العامة من بین مهام     

  .المیزانیة حیث یتمتع بصلاحیات واسعة لتنفیذها ومراقبتها

الحال بالنسبة للمراقب المالي ورغم یشكل المحاسب العمومي أحد الأعوان التابعین لوزارة المالیة كما هو 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة المراقب المالي على أنه عون رقابة بینما   21-  90ذلك فقد أدرج القانون 

  .أدرج المحاسب العمومي بصفته عون تنفیذ لا عون رقابة

  المراقب المالي عون رقابة: المطلب الأول

عین لوزارة المالیة، مهمته الأساسیة التأشیر على مشروع الالتزام یشكل المراقب المالي أحد الأعوان التاب

لذا سنتناول في هذا المطلب تعیین المراقب . المتعلق بالصفقة العمومیة والذي یحرره الآمر بالصرف

  ).الفرع الثاني ( وتصنیف المراقب المالي ) الفرع الأول ( المالي 

  تعیین المراقب المالي: الفرع الأول

-90من القانون  60إن التعیین المتعلق بالمراقب المالي یجد أساسه القانوني عبر نص المادة           

، حیث تنظم بصفة مبدئیة وظیفة المراقب المالي وأعطت له )2(المتضمن قانون المحاسبة العمومیة 21

یعین " : لمادة على أنهمهمة الرقابة المسبقة للعملیات المتعلقة بالصفقات العمومیة، حیث نصت هذه ا

تدعمت هذه المادة كما  ".المكلفون بممارسة النفقات المستعملة من طرف الوزیر المكلف بالمالیة

منه  04المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، حیث نصت المادة   414-92بالمرسوم التنفیذي 

من قبل المراقبین المالیین وبمساعدة مراقبین  على ضرورة ممارسة الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها

                                                             
والتي نصت على            2/8، یحدد صلاحیات وزیر المالیة، خاصة المادة 1995فیفري  15المؤرخ في  54-95تكرس ذلك عبر المرسوم  - 1

یة رقابة یتولى وزیر المال: " منه والتي تنص على أنه 14المراقبة المالیة المتعلقة باستعمالات میزانیة الدولة وموارد الخزینة العمومیة وكذا المادة " 

 ..."المماثلة الدولة لاستعمال الاعتمادات المالیة المسجلة في میزانیات الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة الإداریة والهیئات العمومیة
 .، مرجع سابقالمتعلق بقانون المحاسبة العمومیة21-90القانون -2
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أضافت ذات المادة بأن یعین الوزیر المكلف بالمیزانیة المراقبین المالیین والمراقبین و  .مالیین مساعدین

  .المالیین المساعدین

ذا كان للوزیر المكلف بالمالیة سلطة  التعیین، فإن هذه السلطة لیست على إطلاقها بل مقیدة بمجموع ة وإ

من الشروط الموضوعیة، والتي یجب توافرها في الشخص المرشح لتولي مهام الرقابة، على اعتبار أن 

الخبرة والكفاءة المهنیة والتخصص عناصر أساسیة وضروریة للمشرفین على رقابة تنفیذ النفقات العمومیة 

قدیریة للوزیر المكلف وتبقى في النهایة سلطة التعیین خاضعة للسلطة الت. ومنها الصفقات العمومیة

  .بالمالیة من بین المرشحین الذین تتوفر فیهم الشروط الموضوعیة لتولي هذا المنصب

المتعلق بمصالح الرقابة أصنافا من  )1(381-11من المرسوم  11وللتفصیل في هذا الشأن أوردت المادة 

نصوص علیها في ذات المادة، المرشحین الذین تتوافر فیهم القابلیة للتعیین ویحوزون على الشروط الم

  : ویمكن تقسیمهم إلى مجموعتین

ثبوت خمسة  سنوات من إذ یشترط لهؤلاء الموظفین  ،تضم الأسلاك الخاصة بالمیزانیة:الفئة الأول

وكذا  ،والمفتشین المحللین للمیزانیة ،الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة وهم رؤساء المفتشین المحللین للمیزانیة

الموظفون الذین یثبتون أكثر من خمسة سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة وهم المفتشون المحللون 

 .الرئیسیون للمیزانیة الذین یثبتون سبعة سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة

  :ذ یشترط لهؤلاء الموظفینتضم الموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة بإدارة المیزانیة إ :الفئة الثانیة

 .ثبوت خمسة  سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة وهو المتصرفون المستشارون -

ثبوت أكثر من خمسة سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة، ویتعلق الأمر المتصرفون  -

ین یثبتون عشرة المستشارون الذین یثبتون ثمانیة سنوات من الخدمة الفعلیة، والمتصرفون الذ

 .)2(سنوات من الخدمة الفعلیة

  

                                                             
  .2011نوفمبر  27 مؤرخة في  42 ج ر ع، بمصالح المراقبة المالیة المتعلقو ،2011نوفمبر  21 مؤرخ في 381-11المرسوم -1
المتضمن المراقبة السابقة للمصاریف المقدمة من قبل ،1969أكتوبر  21المؤرخ في  165-69نصت المادة الأولى من المرسوم  -2

قرار إلى أمناء خزینة الولایات بالمراقبة السابقة یؤهل وزیر الدولة المكلف بالمالیة لیعهد بموجب " : على أنه الآمرینبالصرف الثانویین

  ." للمصاریف وهذا نظرا لنقص منصب المراقب المالي
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  تصنیف المراقب المالي: الفرع الثاني

، فالمراقب المالي الرئیسي یعین بقرار یصنف المراقب المالي إلى مراقب مالي رئیسي ومراقب مالي مساعد

الرقابة المالیة ؛ إلا أنه وأمام اتساع مجال 414-92من المرسوم  4وزاري كما ذكرنا سابقا بموجب المادة 

على النفقات عموما والرقابة المالیة على الصفقات العمومیة بوجه الخصوص، وتفادیا للصعوبات التي قد 

على إمكانیة تعیین مراقبین  21- 90من القانون  21تنجم عن نقص إطارات الرقابة المالیة، نصت المادة 

  .یخ صدور المرسوم المذكور أعلاهمالیین مساعدین بصفة انتقالیة خمس  سنوات ابتداء من تار 

  :حیث یتم التعیین بشروط أبسط من تلك المتعلقة بتعیین المراقبین المالیین الرئیسیین إذ یشترط 

  : سنتان فقط من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة بالنسبة لــ  :أولا

 .المفتشین المحللین المركزیین -

 .سنتین بهذه الصفةالمتصرفون الرئیسیون الذین یثبتون خدمة  -

  : أربعة  سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة بالنسبة لـ ـ :ثانیا

 .المفتشون المحللون الرئیسیون -

سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة بإدارة (المتصرفون الرئیسیون الذین یثبتون أربعة  -

 .)1(المیزانیة

  :المیزانیة بالنسبة لــ ستة  سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة  :ثالثا

 .المفتشون المحللون للمیزانیة بهذه الصفة -

 .المتصرفون بهذه الصفة -

طریقة التعیین یمكنها أن تمنح المراقب المالي استقلالیة بالنسبة للهیئات والوزارات الأخرى الخاضعة 

  للرقابة أساسا في مواجهة الآمرین بالصرف، هذه الاستقلالیة ضروریة لتجسید الرقابة المالیة بحیث لا 

  
                                                             

  ، 2015الجزائر، ، دار بلقیس، )المراقب المالي نموذجا (  في الجزائر الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها، محمد الامین یزید -1

  . 13ص 
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 . )1(یتعرض المراقب المالي إلى ضغوط من الجهات التي یراقبها

المراقب المالي المساعد زیادة على المهام التي یحددها له المراقب المالي بموجب مقرر، بعد ویمارس 

  موافقة المدیر العام للمیزانیة عندما یتعلق الأمر بمصالح المراقبة المالیة لدى الإدارة المركزیة

  المالیة لدى الولایة أو المدیر الجهوي للمیزانیة المؤهل إقلیمیا عندما یتعلق الأمر بمصالح المراقبة  

  .)2(أو البلدیة

  المحاسب العمومي عون تنفیذ: المطلب الثاني

یشكل المحاسب العمومي أحد الأعوان التابعین لوزارة المالیة كما هو الحال بالنسبة للمراقب           

المالي، إذ یعد المحاسب العمومي عونا مراقبا للنفقات قبل دفعها كما یعد عونا منفذا للمیزانیة؛ هذا ما 

الفرع ( تصنیف الخاص به وكذا ال )الفرع الأول ( اعتمادهلتعیینه  و  جعل المشرع یفرد له مراسیم خاصة 

  ).الثاني 

  )3(تعیین المحاسب العمومي: الفرع الأول

المتعلق بالمحاسبة العمومیة  21-90لقد تم تعریف المحاسبین العمومیین انطلاقا من القانون            

یعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین قانونا للقیام بالعملیات " : والتي نصت على أنه 33في مادته 

  :تاليال

 تحصیل الإیرادات ودفع النفقات، -    

                                                             
  .129، ص 2010، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  المالیة على النفقات العامةالرقابة ابراهیم بن داود،  -1
یضبط كیفیات تحدید مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكیفیات ممارسة النیابة عن المراقب ، 2012أفریل  02قرار مؤرخ في  - 2

  .02المادة  ،2013أوت  21مؤرخة في  42ج ر عدد  ،لماليا
  : المحاسب العمومي بأنه:  ,p 11, l.g.d.g, paris, 1995les comptables publics jaques mangnet ,عرف جاك مانیي  -3

؛ إذ یبرز هذا التعریف ثلاثة "ذلك الموظف أو العون العمومي المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومیة أو الأموال الخاصة المنظمة " 

ى الدولة حیث أن كل المحاسبین العمومیین هم موظفون لد: صفة الموظف أو العون العمومي-أ: المحاسب العموميعناصر أساسیة لمفهوم 

التصرف في  -ج، أو اعتمادهم من طرف وزیر المالیةیتمثل في تعیین المحاسبین العمومیین : الترخیص القانوني -ب، وملحقون بوزارة المالیة

  .المذكورة أعلاه 33؛ وهذا ما یتماشى ونص المادة النفقات وتحصیل الإیرادات وحركة الأموالحیث یشمل دفع : الأموال العمومیة
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 ،أو السندات أو القیم أو المواد أو الأشیاء المكلف بها وحفظها الأموالضمان حراسة  -

 حركة حسابات الموجودات، -

 ".تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد -

-91ونظرا لخصوصیة المنصب المتعلق بالمحاسب العمومي فإن المشرع أفرد له المرسوم التنفیذي 

یعین : " المتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین واعتمادهم، حیث نصت المادة الثانیة منه على) 1(311

من أصناف الوزیر المكلف بالمالیة المحاسبین العمومیین حسب الشروط القانونیة الخاصة بكل صنف 

حیث یفهم من نص هذه المادة أن الوزیر المكلف بالمالیة هو من یملك سلطة تعیین . المحاسبین

  .المحاسبین العمومیین وبناءا على اختیاره دون  حاجة الاقتراح من أي جهة إداریة أخرى

قتراح من السلطة ویتولى سحب اعتماد المحاسبین العمومیین الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله بناءا على ا

 .السلمیة أو في حالة ارتكاب خطا جسیم حسب الشروط المنصوص علیها في التشریع

  تصنیف المحاسبین العمومیین: الفرع الثاني

  .یكون المحاسب العمومي إما رئیسیا و إما ثانویا

له فالمحاسب العمومي الرئیسي هو الشخص الذي یسأل مباشرة من طرف قاضي الحسابات الذي یقدم 

كما یكون . حساباته السنویة التي تتضمن العملیات الخاصة به وعملیات المحاسبین الثانویین التابعین له

المحاسب العمومي مكلفا بمراقبة وتنفیذ جمیع العملیات المالیة التي تجرى في الجهة الإداریة التي یتواجد 

  .على مستواها

  :ولة كل منویتصف بصفة المحاسب العمومي الرئیسي التابع للد

                                                             
، معدل 1991سبتمبر  18مؤرخ في  43 ددج ر ع المتعلق بالمحاسبین العمومیین واعتمادهمو ،1991سبتمبر  7مؤرخ في  313-91مرسوم  -1

 .2011سبتمبر  21مؤرخة في  52 دد، ج ر ع2011سبتمبر  19مؤرخ في  331-11ومتمم بالمرسوم التنفیذي 
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العون المحاسبي المركزي للخزینة والذي یقوم بتركیز حسابات المحاسبین الرئیسیین الآخرین،  -

على مستوى البنك المركزي ویعتبر المحاسب  متابعة الحساب المفتوح باسم الخزینة العمومیة

 .الوحید الذي لا یملك صندوقا

یة على المستوى المركزي خاصة میزانیة أمین الخزینة المركزي وهو المسؤول عن تنفیذ المیزان -

 .الوزارات، فله مهمة انجاز الدفع الخاص بنفقات التسییر والتجهیز العمومي للدولة

أمین الخزینة الرئیسي والذي یتكفل بعملیات الخزینة وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع  -

ص وحسابات التسبیقات الإداري ویتولى تنفیذ النفقات التي تدخل في أطار حسابات التخصی

 .وحسابات الدیون وكذا التكفل بمعاشات المجاهدین لأنها شبه دیون تقع على عاتق الدولة

یجریها المحاسبون الثانویین على  أمین الخزینة الولائي حیث یتكفل بمهمة تركیز العملیات التي -

الثانویین وینوب أمین مستوى ولایته، كما یتولى النفقات التي یأمر بصرفها الآمرون بالصرف 

 .الخزینة الولائي عن أمین الخزینة الرئیسي فیما یتعلق بتوزیع الأموال الخاصة بالخزینة

ویتصف بصفة المحاسب العمومي الثانویالشخص الذي یتولى القیام برقابة وتنفیذ العملیات المالیة في 

لرئیسي، ویتصرف بصفته محاسبا وحدة من وحدات الجهات الإداریة التي یشرف علیها كلیا المحاسب ا

  .)1(عمومیا مساعدا عند قیامه بتلك العملیات المالیة لحساب المحاسب العمومي الرئیسي

ویتصف بصفة المحاسب العمومي الثانوي قابضو الضرائب، قابضو أملاك الدولة، قابضو الجمارك، 

الصحیة والمراكز الاستشفائیة محافظو الرهون، أمناء الخزینة في البلدیات، أمناء خزائن القطاعات 

  .والجامعیة

بالنسبة للجماعات المحلیة فإن أمین خزینة الولایة هو المحاسب الرئیسي لمیزانیة الولایة، و أمین خزینة 

  .البلدیة هو المحاسب الرئیسي لمیزانیة البلدیة

اصین بهذه بون رئیسیون خوبالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري هناك أعوان محاس

  .المؤسسات

  
                                                             

 2013، رسالة دكتوراه، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، ألیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیةنادیة تیاب،  -1

 .178ص
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  الهیئات المالیة رقابةالعناصر الخاضعة ل: لمبحث الثانيا

في أجل عشرة أیام المتعلقة بالصفقات العمومیة  تفحص ومراجعة الوثائق  یتعین على المراقب المالي

بالنسبة  ویتم غلق باب الالتزام ،)1(تزاماعتبارا من تاریخ استلام مصالح المراقبة المالیة لاستمارة الال

دیسمبر بالنسبة لنفقات التجهیز  20دیسمبر بالنسبة لنفقات التسییر، و 10یغلق في :وفقا لقاعدة ، للنفقات

التي یصدرها الآمر  -العمومي فإنه ملزم بتحویل بطاقة الالتزام ؛أما بالنسبة للمحاسب )2(والاستثمار

إلى نفقات في ظرف  –)3(باستثناء شهر دیسمبر بالصرف بین الیوم الأول والیوم العشرین من كل شهر

 .)4(عشرة أیام من تاریخ الاستلام

) المطلب الأول(تتجلى دراسة العناصر التي یشترك في مراقبتها المراقب المالي مع المحاسب العمومي 

  ).المطلب الثاني(والعناصر التي ینفرد بمراقبتها المحاسب العمومي لوحده 

  المشتركة في عملیة الرقابة العناصر: المطلب الأول

یشترك المراقب المالي والمحاسب العمومي في التحقق ومراقبة العناصر الخاضعة للرقابة وتتمثل هذه 

الفرع ( ، التحقق من توفر الاعتمادات المالیة )بالصرف الفرع الأول(لعناصر في التأكد من صفة الآمر ا

  ومطابقة بطاقة الالتزام مع الوثائق ) الفرع الثالث ( ، مراقبة تأشیرة لجان الصفقات العمومیة )الثاني 

  ).  الفرع الرابع ( 

  

  

  

                                                             
  .، مرجع سابق...المتعلق بالرقابة السابقة 374 - 09لمرسوم من ا 9المادة  - 1
 .140: ، ص2014 كلیة الحقوق، ، مذكرة ماستر، بسكرة، جامعة محمد خیضر،الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیةمصطفى مبروك،  - 2
  .من شھر دیسمبر من كل سنة 30إلى غایة  -3

ixant les délai de paiement des dépenses de , f46 du 6 février 1993-exécutif n° 93article 3 et 4 décret  -3

procédure d' admission en non et la  recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires

.     j o n° 9 du 10 février 1993 ,valeurs 
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  التأكد من صفة الآمر بالصرف: الفرع الأول

والأمر  تصفیته ،لهیئة عمومیة )1(دینیمكن تعریف الآمر بالصرف بأنه كل شخص مؤهل لإثبات 

بتحصیله لإنشاء دین على هذه الهیئة وتصفیته و الأمر بدفعه؛ حیث یتفق هذا التعریف مع ما جاء 

والتي عرفت الآمر  ،والمتعلق بالمحاسبة العمومیة 21- 90من القانون رقم  23في نص المادة 

الإثبات وهو الإجراء الذي یتم بموجبه تكریس إعداد :كل شخص یؤهل لتنفیذ عملیات" : بالصرف بأنه

حق الدائن العمومي،تصفیة الإیرادات التي تسمح بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على المدین 

، )3(، تحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة)2(لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصیلها، إعداد الالتزام

عداد وتحریر الحوالات   .)4(وإ

فالآمر بالصرف الرئیسي هو الذي تخصص له مباشرة  ،إما رئیسیا أو ثانویا ویكون الآمر بالصرف

ورئیس المجلس  ،والوالي بالنسبة للولایة ،الإعتمادات المرخص بها في المیزانیة مثل الوزیر بالنسبة للدولة

أما الآمر بالصرف الثانوي فهو الذي تفوض له هذه الإعتمادات . إلخ... الشعبي البلدي بالنسبة للبلدیة 

  . )5(من قبل الآمر بالصرف الرئیسي

إلى معیار شكلي بحت للتفرقة بین الآمرین بالصرف الرئیسیین )6(313- 91وقد استند المرسوم التنفیذي 

على أن الآمرین بالصرف الرئیسیین هم الذین  منه 07ین؛ حیث نصت المادة ویوالآمرین بالصرف الثان

في حین  ،وأوامر تفویض الاعتماد لفائدة الآمرین بالصرف الثانویین ،یصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنین

دائنین منه على أن الآمرین بالصرف الثانویین هم الذین یصدرون حوالات الدفع لفائدة ال 08نصت المادة 

                                                             
  .بالصرف دفع النفقات العمومیةالإجراء الذي یأمر بموجبه الأمر  -1
هو الإجراء الذي یتم بموجبه إثبات نشوء دین على عاتق الدولة، أو جماعتها المحلیة، او المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري؛  الالتزام - 2

 الالتزاموكذا   الالتزامي تغطي النفقة محل الت الاعتمادوالإلتزام یكون بقرار مكتوب من الآمر بالصرف إذ یشمل الإلتزام المحاسبي كتسجیل مبالغ 

 القانوني نتیجة تطبیق نص تشریعي مثل النفقات الإضافیة الناتجة عن تغییر الأسعار الأولیة المتفق علیها في صفقة عمومیة وهذا ما یعرف

  .  بمراجعة الأسعار
  .هو الإجراء الذي یتم بموجبه اثبات نشوء الدین -3
  .21-90من القانون  21، 20، 19، 17، 16المواد  - 4
  .إلخ... أو رئیس بعثة دبلوماسیة أو قنصلیة في الخارج أو عمید كلیة، كرئیس مصلحة غیر ممركزة لوزارة -5
یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون  1991سبتمبر  07مؤرخ في  313-91مرسوم تنفیذي  -6

  .هاالعمومیینوكیفیاتها ومحتوا
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لذا فإن الأمرین بالصرف ومفوضیهم ملزمون قبل بدایة ممارسة . )1(في حدود الإعتمادات المفوضة

قرار عتماد في تقدیم ویتمثل هذا الا )2(المخصصین م، باعتماد أنفسهم لدى المحاسبین العمومیینمهامه

  .التعیین،أو قرار التكلیف مرفق بالتأشیرة الخاصة بالمراقب المالي

المحاسب العمومي في هذه الحالة سجلا یكون مرقما ومؤشرا علیه من طرف مصالح الخزینة لتسجیل یعد 

ونماذج من توقیعاتهم، إذ تحفظ هذه التوقیعات في السجل وتبقى ساریة  )3(تاریخ اعتماد الآمرین بالصرف

  .)4(المفعول حتى إذا تم تعیین محاسب عمومي جدید بدل المحاسب العمومي الأول

الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة من قبل المحاسب العمومي مقیدة بتطبیق مبدأ هام، وهو مبدأ إن 

  .التنافي بین وظیفة الآمر بالصرف ووظیفة المحاسب العمومي

  التحقق من توفر الاعتمادات المالیة: الفرع الثاني

ي تقوم بها المصلحة وع من المشاریع التتخصص المیزانیة المتعلقة بالدولة أو  بالولایة أو البلدیة لكل مشر 

علیه فرقابة المراقب المالي تنصب حول التأكد من أن التخصیص المالي ؛ و )5(المتعاقدة اعتمادا مالیا

للصفقة  والمبلغ المقدم قد خصص فعلا للمشروع الذي منح المبلغ لأجله،فالآمر بالصرف لا یمكنه 

علیه احترام أبواب وفصول ومواد المیزانیة من حیث طبیعة استعمال الاعتمادات حسب رغبته بل یتعین 

النفقة ومن حیث سقف الاعتماد؛ فكلما كان التخصیص في الاعتمادات مطبق بعنایة  كلما كانت رقابة 

  .)6(المراقب المالي  ممكنة وفعالة

  

                                                             
  .31ص، مرجع سابق، المحاسبة العمومیةمحمد مسعي،  -1
، رسالة ماجستیر، تلمسان، جامعة أبو أهمیة الإستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العامسامیة شویخي،  -2

  .15 ص،2011 كلیة الحقوق، بكر قاید،
  .یسلم محضر انتخاب الآمر بالصرف الجدید إذا كان هذا الأخیر ممن یصل إلى الوظیفة عن طریق الانتخاب - 3
  

5- arrête n ° 91-01 relatif à l'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires.  
ر بالصرف عند الاعتماد المالي هو الرخصة القانونیة التي تسمح للأعوان المكلفین بتنفیذ المیزانیة القیام بالعملیات الموكلة الیهم، لذا فعلى الآم - 5

 .عند التزامه بنفقة الصفقة العمومیة أن یستند إلى الاعتماد المالي المفتوح في حدود المیزانیة المخصصة لهذا الغرض
مدیریة العامة للمحاسبة، ، التكوین التحضیري للمفتشین الرئیسیین للخزینة والمحاسبة والتأمینات، التنفیذ نفقات الدولةبن رمضان، بلقاسم  -6

  .9 ، ص2015
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تنصب على التحقق من مدى وجود وتوافر  مالیة، فإنهاهي رقابة  وطالما أن رقابة المراقب المالي

الاعتمادات المالیة لانجاز الصفقة العمومیة ویتحقق ذلك عملیا عن طریق الوثائق الثبوتیة التي تقدمها 

  :؛ وتتمثل هذه الوثائق الثبوتیة في)1(المصلحة المتعاقدة مرفقة بالملف محل الرقابة

المالیة اللازمة لإنجاز المشروع أي أن ترخیص البرنامج  یعد مجموع المبالغ  ):2(ترخیص البرنامج 

للآمر بالصرف  یكون مسجل في میزانیة السنة التي سجل فیها المشروع في صورة اعتمادات تقدیریة

  .المعني خلال السنوات القادمة بالالتزام تجاه الغیر وهو على علم بأنه سیحصل على الاعتمادات اللازمة

حیث تعد هذه المدونة الترتیب المنهجي لعملیات الاستثمارات العمومیة،: مومیةمدونة الاستثمارات الع

یرتكز نظام رخص البرنامج على هذه المدونة والتي تسمح بربط برنامج الاستثمارات العمومیة وسد 

  .الاحتیاجات فیما یخص المصالح العمومیة كما تسمح بمتابعة تنفیذ الاستثمارات

منح التفویض بالاعتماد التصرف الذي یمكن بواسطته للآمر بالصرف  الأولي یعد : تفویض بالاعتمادال

  .كامل رخصة البرنامج أو جزء منها تفویض إلى الآمرین بالصرف الثانویینال

حسب كل قطاع؛ ویغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقییم البرنامج الجاري  وبهذا الشأن تخصص المبالغ

 )3(14- 16أقر المشرع في القانون رقم  ، حیثكن أن تسجل خلال سنةوتكلفة البرامج الجدیدة التي یم

  .  )4(ببرمجة  سقف رخص البرنامج  2017والمتعلق بقانون المالیة لسنة 

وكما هو الحال بالنسبة للمراقب المالي فإن المحاسب العمومي أیضا یتحقق من توافر الاعتماد عن طریق 

مقرر البرنامج، إذ یترتب على اعتماد انجاز المشروع المقرر من الوزیر أو المسؤول المختص الذي یفرد 

ورخصة البرنامج المتصلین المشروع باسم الآمر بالصرف المكلف بالإنجاز، مع مراعاة المحتوى المادي 

                                                             
 .168صمرجع سابق،   ،...الفساد ألیات مواجهةنادیة تیاب،  - 1
ة سنوات یمثل ترخیص البرنامج الاستثناء المدخل على قاعدة السنویة بالنسبة للمیزانیة، ذلك أن المشاریع الاستثماریة الكبرى یتطلب انجازها عد - 2

  ء من الأشغال بینما تنفذ المیزانیة خلال سنة وبهذا لا یتمكن صاحب المشروع من دفع المبلغ الإجمالي لأن هذا الأخیر لا یتقرر إلا عند الانتها

  .أو الخدمة المؤداة
 .2016دیسمبر  29مؤرخة في  77 دد، ج ر ع2017والمتضمن قانون المالیة لسنة ، 2016دیسمبر  28مؤرخ في  14-16القانون رقم  - 3
  .من القانون السابق 117المادة  - 4
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ویبین مقرر التفرید لاسیما مواصفات المشروع وكلفته، هیكل التمویل، . بذلك والملحقین بمقرر البرنامج

  .)1(آجال انجاز المشروع، اعتمادات الدفع المتعددة للسنوات المرتقبة

بالمیزانیة بطلب تحویل ویمكن للوزیر المختص، باستثناء المشاریع الكبرى أن یقدم إلى الوزیر المكلف 

  .رخصة برنامج من مشروع إلى مشروع آخر معتمد في نفس مقرر البرنامج

  تأشیرة لجان الصفقات: الفرع الثالث

 ، فرقابة المراقب المالي)2(وهي تأشیرة اللجان المنصوص علیها في القانون المنظم للصفقات العمومیة

تأتي بعد رقابة لجان الرقابة الخارجیة كل حسب مجال اختصاصها؛ إذ تختص كل  والمحاسب العمومي 

من  05؛ هذا وقد نصت المادة )3(اللجان حسب الحالة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق

  :تكلف اللجنة في حدود اختصاصاتها على الخصوص بما یأتي: " على أن )4(118-11المرسوم 

 مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة لعمل مبرمج بصفة نظامیة،التحقق من  -

والتراضي بعد الاستشارة، ) 5(الدراسة والمداولة والفصل في جمیع مشاریع دفاتر شروط المناقصات -

 ومشاریع الصفقات والملاحق،

ة بشأن إبداء الرأي في الطعون المقدمة من قبل المتعهدین الذین یطعنون في اختیار المصلحة المتعاقد -

 .الاستشارة مناقصة أو تراض بعد

  إن وضع الصفقة المؤشر عنها من طرف لجنة الصفقات العمومیة في حالة السریان لا بد أن یكون في 

  أشهر الصفقة إلى التحیین لمدة ثلاثة أشهر التابعة لوضع التأشیرة؛ وبعد هذا الأجل تخضع  3مهلة ثلاثة 

                                                             
جویلیة  15مؤرخة في  51 ددج ر ع، بنفقات الدولة للتجهیزیتعلق ، 1998جویلیة  13مؤرخ في  227-98من المرسوم التنفیذي  10المادة  - 1

1998.  
تتمثل غایة الرقابة الخارجیة في إطار العمل الحكومي، في التحقق من مطابقة الصفقات : " على أنه 247-15من المرسوم  163صت المادة ن -2

التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة  العمومیة المعروضة على الهیئات الخارجیة، وترمي الرقابة الخارجیة أیضا إلى

  ".نظامیة
  .السابق الذكر 247-15من المرسوم  173، 172، 171أنظر المواد  - 3
 دد، ج ر عیتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة، 2011مارس  16مؤرخ في  118- 11مرسوم تنفیذي  - 4

  .2011مارس  13، مؤرخة في 16
 .طلب العروض: المتعلق بالصفقات العمومیة بـ 247- 15استبدلت تسمیة المناقصة في المرسوم  - 5
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  .)1(مختصةلجنة الصفقات الأخرى وذلك باجتماع 

الجهویة، الولائیة،  (قررت اللجنة : یجب أن تختم تأشیرة لجان الصفقات مهما كانت هذه اللجنة بعبارةو 

  . للصفقات العمومیة منح التأشیرة بالموافقة دون تحفظات) ...البلدیة،

الصفقة رقم  عنوان الصفقة،:تحتوي تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة على البیانات الإلزامیة التالیةو 

تحدید المتعامل  مدة الإنجاز، مصدر التمویل،كیفیة الإبرام،مبلغ الصفقة یشمل كامل الرسوم، وتاریخها،

  .  المتعاقد

لمؤسسات العمومیة اللجنة الجهویة، لجنة ا( ورغم اختلاف تشكیلة لجان الصفقات  من لجنة إلى أخرى 

 غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري، اللجنة الولائیة، اللجنة البلدیة، الوطنیة

فإن ) ومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريغیر الممركز للمؤسسة العم لمؤسسات العمومیة المحلیةلجنة ا

ه المراقب المالي كلف بالمالیة ونقصد بالملاحظ أن العضو المشترك فیها هو الممثل عن الوزیر الم

  .والمحاسب العمومي

في لجان الصفقات  نعضوا مابصفته أو المحاسب العمومي إن الرقابة التي یمارسها المراقب المالي

من حدوث  ذلك الاستشاري في حال وجود تحفظات غیر موقفة كما یمنع ماالعمومیة تعبر عن دوره

اصة عندما یتعلق ؛ في حین تعد رقابة إلزامیة خالتجاوزات أو الأخطاء قبل التأشیر على مشروع الصفقة

  . الإعتمادات المالیة الأمر بعدم توفر

ما على مشروع الصفقة، وجود نقائص بعد تأشیره أو المحاسب العمومي و إذا ما لاحظ المراقب المالي

دة تبلیغ كل من وزیر المالیة ورئیس لجنة الصفقة المختصة و الآمر بالصرف ولقد نصت الما یتعین

یمكن أن تكون التأشیرة مرفقة بتحفظات موقفة " : على أنه 247- 15في الفقرة الخامسة من القانون  195

  أو الصفقة  دما تتصل بموضوع مشروع دفتر الشروطوتكون التحفظات موقفة عن. أو غیر موقفة

مشروع  وتعرض المصلحة المتعاقدة. وتكون التحفظات غیر موقفة عندما تتصل بالشكل. أو الملحق

الصفقة أو الملحق بعد أن تكون قد رفعت التحفظات المحتملة المرافقة للتأشیرة التي تسلمها هیئة الرقابة 
                                                             

على أن مقرر التأشیرة الصادر من لجنة الصفقات المختصة تكون صالحة لثلاثة أشهر ابتداء   236-10من المرسوم  132/2المادة  نصت - 1

 من تاریخ توقیعها و إذا انقضى هذا الأجل، تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنیة من جدید،على لجنة الصفقات المختصة، في حین أعرض المرسوم

  . لأجلعن ذكر ا 15-247
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 المختصة علیها الخارجیة القبلیة المختصة، على الهیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة

والمحاسب  المراقب المالي كل من التي یتولاها للنفقاتقابة السابقة وهو ما یعني الر  ،")1(تنفیذها والبدء في

  .العمومي

وبالإضافة إلى ضرورة وجود تأشیرة لجان الصفقات العمومیة فإنه یجب على المحاسب العمومي أیضا 

  قبل موافقته دفع النفقة وجود تأشیرة المراقب المالي على بطاقة الالتزام وكافة الوثائق والمستندات الثبوتیة 

  مطابقة المستندات مع بطاقة الالتزام محاسبة الالتزام بالنفقة و :الفرع الرابع

یرفق الآمر بالصرف مع بطاقة الالتزام كل الوثائق التعاقدیة التي تكتسیها مصادقة الهیئة المختصة إذ 

  : یعمل المراقب المالي على مراقبة

لجنة الصفقات وذلك في كل  یجب أن یتضمن مشروع الصفقة على ختم: مشروع الصفقة: أولا

  .ثلاثة أشهرها، وصلاحیة التأشیرة المحددة بـالصفحات، إذ یحتوي هذا الختم على رقم التأشیرة وتاریخ

عنوان البرنامج، تسمیة المصلحة : تحتوي الصفحة الأولى من مشروع الصفقة على البیانات التالیة

  .لصفقة بكل الرسومالمتعاقدة، المتعامل المتعاقد، مدة الإنجاز، مبلغ ا

 التصریح بالترشح، التصریح بالنزاهة، التصریح بالاكتتاب، :أما محتوى مشروع الصفقة فیتضمن الآتي

الكشف الوصفي أي أن موضوع  مطابقة فهرس دفتر التعلیمات الخاصة مع المواد الواردة في الصفقة،

والموزع بالعملة الصعبة وبالدینار الصفقة یجب أن یكون محددا وموصوفا وصفا دقیقا،المبلغ المفصل 

التأشیر المكتوب الصادر عن لجنة  ملف التعهد، ،)2(الجزائري، حسب الحالة، كشف تقییمي عند الاقتضاء

 .ختم المتعامل المتعاقد وتاریخه الصفقات المختصة،

عمل المناولین كیفیة إبرام الصفقة،شروط : )3(وفضلا عن ذلك یجب أن تذكر البیانات التكمیلیة التالیة

بند الرهن الحیازي إن كان مطلوبا، بند التحیین ومراجعة الأسعار، كیفیات تطبیق  واعتمادهم إن وجدوا،

حالات القوة القاهرة، بند التأمینات، شروط دخول الصفقة حیز التنفیذ، بند التأمینات،البنود التي تضمن 

                                                             
  .236-10من المرسوم  2-165یقابلھا نص المادة   -1
  .113: ،  صدلیل المراقب الماليالمدیریة العامة للمیزانیة،  - 2
  .، مرجع سابق247-15لمرسوم من ا 95المادة  - 3
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البنود المتعلقة باستعمال الید العاملة المحلیة، وبالإدماج  احترام قانون العمل، البنود المتعلقة بحمایة البیئة،

  . المهني للأشخاص المحرومین من سوق الشغل والمعوقین

 وتحتوي )2(بالمالیة یعدها الآمرون بالصرف، والتي یحدد نوعها الوزیر المكلف :)1(بطاقة الالتزام: ثانیا

 عنوان العملیة، رقم هویة العملیة، یشكل الترقیم التسلسلي،رقم بطاقة الالتزام والذي  -:على البیانات التالیة

 .)3(الرصید الجدید عنوان الالتزام، السابق،تفصیل الالتزام المقترح،

ووثائق الإثبات، من تجاوب مبلغ النفقة مع المستندات  والمحاسب العمومي  وحتى یتأكد المراقب المالي

بات بإجراء مراجعة حسابیة للمبالغ المقترحة للالتزام والتي یجب أن تكون مطابقة لوثائق الإث یتكفلان

مراقبة جدول الأسعار الوحدویة من خلال مطابقة المبلغ بالأحرف المقدمة من طرف الآمر بالصرف وكذا 

  ة حسابیة للجداولمع الأرقام، وكذا مطابقة الأسعار الوحدویة مع الكشف التقدیري الكمي بإجراء عملی

أن بطاقة الالتزام  إلى وتجدر الإشارة ،)المجموع الجزئي والكلي، والمبالغ خارج الرسوم وبكل الرسوم ( 

تؤسس من نسختین اثنتین  وبلونین مختلفین وهذا حتى یتسنى للمراقب المالي الاحتفاظ بالنسخة ذات 

أما النسخة الأصلیة والتي تحمل اللون  ،الأصفروالمحاسب العمومي بالنسخة ذات اللون  اللون الأزرق،

  .الأبیض فإنه یعیدها إلى الأمر بالصرف لاستكمال الإجراءات المتبقیة

أن محاسبة الالتزامات التي یمسكها المراقب المالي  374- 09من المرسوم  20وقد جاء في نص المادة 

امج المبلغ له من یض ترخیص البرنتفو مقرر البرنامج،  -: في مجال نفقات التجهیز تكون  طبقا لـ

السلطة المؤهلة بالنسبة لكل قطاع فرعي من مدونة الاستثمارات العمومیة،الالتزامات المنفذة،الأرصدة 

  ). المتبقیة ( المتوفرة 

  

  

  

                                                             
  . ارف علیه هو اللون الأبیضبطاقة الالتزام، غیر أن اللون الموحد والمتع ثیقةو المتعلقب اللون اختیار المشرع للإدارة حریة ترك - 1
  .، مرجع سابق414-92من المرسوم  08 المادة - 2
  .125 ص، دلیل المراقب الماليالمدیریة العامة للمیزانیة،  - 3
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  العناصر التي ینفرد برقابتها المحاسب العمومي: المطلب الثاني

المتعلق بالمحاسبة العمومیة أن المحاسب  21- 90من القانون  36جاء في صلب المادة           

والطابع ) الفرع الأول ( العمومي قبل قبوله لأي نفقة یجب أن یتحقق من أن الدیون لم تسقط آجالها 

  ). الفرع الثالث (  مطابقة العملیة للقوانین والأنظمة المعمول بهاو ) الفرع الثاني ( الإبرائي للدفع 

  أن الدیون لم تسقط آجالها أو أنها لیست محل معارضة: الفرع الأول

إن الدیون العمومیة تخضع إلى قانون غیر الذي تخضع له دیون القانون الخاص حیث تسقط بالتقادم 

یة التي سنوات لفائدة الهیأة العمومیة، وذلك ابتداء من الیوم الأول من السنة المال 4وفي أجل أربع 

  .أصبحت فیها هذه الدیون مستحقة

تسقط بالتقادم وتسدد نهائیا لفائدة المؤسسات العمومیة "  17-84من القانون  16وحسب نص المادة 

لم تدفع هذه  ما ...المعنیة كل الدیون المستحقة للغیر من طرف الدولة أو الولایة أو مؤسسة عمومیة 

للسنة المالیة التي أصبحت فیها مستحقة وذلك ما لم  الأولالدیون في أجل أربع سنوات ابتداء من الیوم 

  ."حكام المالیة على خلاف ذلكالأتنص 

وعلیه فإن المحاسب العمومي لا بد علیه من التأكد من أن هذه الدیون التي هو بصدد دفعها لم تسقط 

على عدم  القانون، التي نصتمن نفس  17مذكورة ولكن علیه مراعاة أحكام المادة بالتقادم طبقا للمادة ال

  .المذكورة إذا كان سبب تأخر صرفها یعود إلى الإدارة 16تطبیق أحكام المادة 

دفع النفقة المتعلقة بالصفقة العمومیة هو عدم قبل  أیضاتأكد منه المحاسب العمومي ال وما یتعین على

لعملیة یتلقى المحاسب العمومي بمناسبة عملیة الدفع معارضة من أي طرف حول اوجود معارضة، فقد 

، وتكون هذه المعارضة من صاحب مصلحة مثل دائن الدائن المستحق للنفقة التي یستفید منها الدائنون

مصلحة الضرائب ومصلحة الضمان  أیضا والذي له حق الأولویة نظرا لطبیعة دینه، ومن بین هؤلاء

ي وكذا صندوق الصفقات العمومیة، ومن اجل أن تكون المعارضة مقبولة یجب على المحاسب الاجتماع
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التي توجه على شخص أخر  توجه محل النزاع، أي أن المعارضة العمومي المختص أن یقوم إجباریا بدفع

  .)1(نتج أي اثرلا ی

فیما یخص مدة المعارضة فیجب أن تكون قبل الدفع المادي أي قبل أن یضع المحاسب العمومي تأشیرة و 

الصلاحیة للدفع على الصفقة العمومیة، ولكن ماذا لو كان مبلغ المعارضة یفوق مبلغ الصفقة المراد 

ووضع تأشیرة دفعها؟ في هذه الحالة یقوم المحاسب العمومي بخصم كل المبلغ المتواجد في الصفقة 

  . المعارضة على حوالة الدفع

  الطابع الابرائي للدفع وشرعیة عملیة النفقات: الفرع الثاني

تحقق المحاسب العمومي من صلاحیة الدفع، إذ یتضح من طبیعة المهام  بالطابع الإبرائي للدفع یقصد

ف والمحاسب العمومي الموكلة للمحاسب العمومي من الناحیة الوظیفیة وجود علاقة بین الآمر بالصر 

ما یعني أن ة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إعلان مبدأ تنافي وظیف

  :تنفیذ هذه العملیة یتم عبر مرحلتین وهما

التي یقوم فیها الآمرون بالصرف بالالتزام بالنفقات وتصفیتها، والأمر بتحصیلها : المرحلة الإداریة -

 .من جهة أخرى

والتي یضطلع أثناءها المحاسبون العمومیون بدفع النفقات وتحصیل : المرحلة المحاسبیة -

 . )2(الإیرادات

 تتنافى وظیفة" والتي جاء فیها  21- 90من القانون  55لمادة وقد  تجسد هذا المبدأ فعلیا عبر نص ا

لا ":بحیث  56في نص المادة  ،وذهبت إلى أبعد من ذلك"الآمر بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي 

، ولا یحتج )3("یجوز لأزواج الآمرین بالصرف بأي حال من الأحوال أن یكونوا محاسبین معینین لدیهم

بالتنافي المذكور أعلاه على المحاسبین العمومیین بالوكالة المالیة عندما یقومون بتحصیل بعض 

  .الإیرادات الواقعة على عاتقهم

                                                             
 . 61 ، ص2012داس، جامعة امحمد بوقرة، ، مذكرة ماجستیر، بومر آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیةنصیرة عباس،  -1
  .12 ، مرجع سابق، ص...من الآلیات الاستفادةأهمیة سامیة شویخي،  -2
: الأفكارالتي تهدف إلى إحكام الرقابة على تنفیذ المیزانیة العمومیة وحمایة الأموال العامة؛ ومن بین هذه  الأفكارإلى جمع كل  المبدأیرمي هذا  -3

  .العونینالتفریق بین مهام الآمر بالصرف ومهام المحاسب العمومي، وجود رقابة مضاعفة تتمثل في الحمایة وكذا المسؤولیة المضاعفة لكل من 
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نظمة النافذة یمكن أن تنص على بعض الحالات الخاصة لتعارض وظائف المحاسبین كما أن القوانین والأ

العمومیین مع غیرها من الوظائف أو المهام، مثل النص في قانون الانتخابات على عدم قابلیة انتخاب 

وال أعضاء في المجالس الشعبیة البلدیة، ومحاسبي أم) أمناء الخزینة للبلدیات ( محاسبي أموال البلدیات 

أعضاء في المجالس الشعبیة الولائیة أو في المجلس الشعبي الوطني، ) أمناء الخزینة للولایات ( الولایات 

  وذلك خلال ممارسة مهامهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون 

  .أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم

بمراقبة تصفیة النفقات محل الصفقة العمومیة  فإن الأمر یتعلق أما عن شرعیة عملیات تصفیة النفقات

في شقها الموضوعي، وهذا بالتحقق من أن مبلغ النفقة المطالب بتسدیده یمثل دینا في ذمة الهیئة 

قد تم إنجازه فعلا حسب إقرار ... ) إنجاز أشغال، أداء خدمات( العمومیة المعنیة، أي أن موضوع النفقة 

وهنا تكون مهمة المحاسب العمومي صعبة نوعا ما، فإضافة إلى .على سندات الإثبات الأمر بالصرف

الفحص الدقیق لكل سندات الإثبات المرفقة بأمر أو حوالة الدفع والمقررة قانونا، یجب علیه أن یتحقق من 

ن یكون دوما فهو مطالب إذا بأیعیة والتنظیمیة الساریة المفعول، أن هذه الأخیرة مطابقة للأحكام التشر 

ملما بمختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنفقات العمومیة، ومطلعا على ما یحدث من 

  .)1(تعدیل أو إتمام لها

  مطابقة العملیة للقوانین والأنظمة المعمول بها: الفرع الثالث

على عدم إمكانیة الآمرین بالصرف، الأمر بتنفیذ  21-90من القانون  30أكد المشرع في نص المادة 

التي من النفقة دون أمر بالدفع مسبق؛ لذا فإن المحاسب العمومي مجبر على التحقق من كل الوثائق 

ة العمومیة للقوانین نها تبریر حوالة الدفع أو الأمر بالدفع وذلك من خلال مطابقة العملیة محل الصفقشأ

  .والأنظمة المعمول بها

تعد الفاتورة من أهم الوثائق التي یجب على المحاسب العمومي التحقق من مطابقتها طبقا لما جاء وعلیه 

، إذ یشترط أن تحتوي الفاتورة المحررة قانونا على تاریخ التحریر )2(305-95في أحكام المرسوم التنفیذي 

                                                             
  .87 ص ، مرجع سابق،المحاسبة العمومیةمحمد مسعي،  - 1
  .1995بتاریخ  58 دد، ج ر ع1995أكتوبر  7، مؤرخ في والمتعلق بتحدید كیفیات تحریر الفاتوة 305-95المرسوم التنفیذي  - 2
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یجب أن تمكن الفاتورة كما  .)1(إتباع الرقم التسلسلي في دفتر الفواتیر دون شطبوالرقم التسلسلي، وكذا 

وفي سبیل تحقیق ذلك یجب أن تحتوي الفاتورة على ) 2(من معرفة المنتج والموزع أو مقدم الخدمات

   اللقب والاسم :البیانات التي توضح هویة المنتج والموزع أو مقدم الخدمات وتتمثل هذه البیانات في

  رأس المال الأصلي للشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو الاسم التجاري، الشكل القانوني للشركة، 

ا رقم التسجیل أو القید وتاریخه وفقكما هو مبین في النظام القانوني،  العنوانأو شركات المساهمة، 

 25-91لقانون رقم من ا 110الرقم الضریبي كما نصت علیه المادة للتشریع أو التنظیم المعمول به، 

الختم الندي للعون الاقتصادي ،  1992لمتضمن قانون المالیة لسنة وا  1991دیسمبر  18المؤرخ في 

 .)3(وتوقیعه

تسمیة السلعة أو السلع والخدمة الخدمة المقدمة وذلك بذكر ومن جهة أخرى یجب تحدید طبیعة السلعة و 

  كمیة السلعة ومدة الخدمة التنظیم المعمول بهما، أو الخدمات المنصوص علیها في التشریع أو 

  عة سعر الوحدة دون رسم السلعة أو السلعة المبی رة تبعا لوحدة القیاس الخاصة بها،أو الخدمات المقد

طبیعة الضرائب ونسبتها أو الحقوق أو الرسوم أو المساهمات الواجب أو الخدمة أو الخدمات المقدمة، 

یجب أن لا یذكر الرسم لسلعة المبیعة أو الخدمة المقدمة؛ كما عا لطبیعة اتحصیلها بأي صفة كانت تب

 تحدیدة التي یسلمها الخاضعون بالضریبة، على القیمة المضافة والرسم النوعي الإضافي إلا في الفاتور 

تحدید توابع السعر الذي یشكل عبأ الاستغلال كأجور الوسطاء تكالیف النقل صراحة في الفاتورة، 

كتابة المبلغ الإجمالي مع عها البائع والمفوترة على الزبون، لاء والسمسرة، وأقساط التأمین التي یدفوالعم

یجب تسجیل المبالغ المقبوضة على سبیل الإیداع أسفل الفاتورة بالأرقام والحروف، و  كل الرسوم في

فاتورة  ترة فيمفو لمسماة المصاریف عندما تكون غیر وكذلك التكالیف المدفوعة لحساب الغیر ا

یجب أن تتضمن الفاتورة حرر فاتورة استیرادها أو تصدیرها، یتحتم ذكر شروط تسلیم السلع عندما تخاصة،

  .تسجل بوضوح وباللون الأحمر في عرض الفاتورة"فاتورة ملغاة " الملغاة، عبارة 

  
                                                             

  .لمرسوم المذكور اعلاهمن ا 05و  04المادة  - 1
  .من نفس المرسوم 07المادة  - 2

  .181 ، مرجع سابق، ص...آلیات مكافحة الفسادنادیة تیاب،  3 -
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لى جانب ذلك یقوم المحاسب العمومي كذلك بإجراء العملیات الحسابیة للتأكد من جدول الأسعار : وإ

المبلغ و  )1(الوحدویة، المبالغ خارج الرسوم، المبالغ المتعلقة بالاقتطاعات كالرسم على القیمة المضافة

وعشرة في المائة ) %5(بنسبة تتراوح بین خمسة في المائة  تالتنفیذ والذي حددالخاص بكفالة حسن 

جدول إرسال الأسعار ؛ وكذا )2(من مبلغ الصفقة حسب طبیعة و أهمیة الخدمات الواجب تنفیذها) 10%(

یلیة لأنها غیر مذكورة في الصفقة، أما إذا كانت الصفقة محل الرقابة متعلقة إذا كانت صفقة الأشغال تكم

  .والنهائي في حال كانت الأشغال نهائیةبالأشغال فإنه یطلب محضر استلام وكشف الحساب العام  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
و  %9والذي غیر من النسب المطبقة على الرسم على القیمة المضافة والتي أصبحت  2017أثیر إشكال عند صدور قانون المالیة لسنة  - 1

، حیث  صدرت تعلیمة بهذا هل تخضع الصفقات العمومیة إلى النسب الجدیدة أم تحتسب تطبق علیها النسب القدیمةف%17و  %7بدلا من  19%

دیسمبر  31بخصوص الصفقات المبرمة إلى غایة  -: توضح ما یلي 2017جانفي  12ضرائب المؤرخة في یریة العامة للن المدعالخصوص 

و بدأ  2016دیسمبر  31، أما بالنسبة للصفقات المبرمة قبل  %17و   %7و بدأ التنفیذ قبل التاریخ المذكور فإن النسب المطبقة هي  2016

  . 27و  26في مادته  2017لتاریخ المذكور فإن النسب المطبقة هي تلك التي نص علیها قانون المالیة لسنة تنفیذ الأشغال أو الخدمات بعد ا
 .شارة إلیهسابق الإ 247-15من المرسوم  133ة الماد - 2
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  :خلاصة الفصل الأول

إن رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومیة تهدف إلى الحیلولة دون التجاوزات المالیة بكل أنواعها، 

لى مدى تطابق العملیات الواردة على النفقات مع القوانین والأنظمة الجاري العمل بها،   وإ

ولأجل هذا اعتبرت هذه الرقابة رقابة وقائیة تمكن من اكتشاف الأخطاء قبل وقوعها والسعي إلى 

من جهة أخرى تعمل هذه الرقابة على لفت انتباه الآمر بالصرف أو في حال تغییر . تصحیحها وتداركها

قتناء تجهیزات التخصیص القانوني للصفقة، كأن یقدم هذا الأخیر وثیقة التزام للمراقب المالي تخص ا

معینة، وبعد التأشیر علیها من طرف المراقب المالي یغیر اتجاه هذا التخصیص فیقتني تجهیزات غیر 

  . التي أشر علیها

وتوصف رقابة المحاسب العمومي في إطار الرقابة على الصفقات العمومیة على أنها رقابة آنیة تمارس   

تسبق عملیة الدفع ففي هذه المرحلة تكون رقابة إنفاق لا رقابة أثناء تنفیذ النفقات العمومیة، لكنها رقابة 

تحصیل، كما أنها رقابة شكلیة تتم على أساس الوثائق ولیس في عین المكان وتنصب على احترام 

النصوص التنظیمیة المعمول وبذلك فهي توفر الحمایة والوقایة للآمر بالصرف، حیث تجنبه الوقوع في 

  .الأخطاء
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بعد فحص المراقب المالي والمحاسب العمومي لجمیع العناصر الخاضعة لرقابتهما، تتوج هذه الرقابة إما 

لكافة مشاریع الصفقات العمومیة والتي  إجباریةبقرار منح التأشیرة حیث تعد الموافقة على منح التأشیرة 

ما یدل  على  أن العناصر یلتزم بها وهذا إن دل على شيء إن أنبدونها لا یمكن لأي صفقة عمومیة 

ما برفض الموافقة على منح التأشیرة وهذا راجع لنقص المستندات  كانت مستوفیة لجمیع شروط الرقابة، وإ

، لكن المشرع حد من رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي من )المبحث الأول ( أو وجود خطأ فیها 

نهما في حالة تمسكهما برفض التأشیر على الصفقة خلال منح الآمر بالصرف إمكانیة تجاوز قرار كل م

  ).المبحث الثاني( وكذا المسؤولیة الواقعة على عاتق الأعوان في حال الإخلال بأحد الالتزامات  العمومیة
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  قرار التأشیرة: المبحث الأول

ذلك بمنح التأشیرة یحق للمراقب المالي أو المحاسب العمومي منح الموافقة على الصفقة العمومیة و 

الرفض منطقیة  ، كما یحق لهما التمسك برفض منح التأشیرة بشرط أن تكون ملاحظات)المطلب الأول (

  ).المطلب الثاني (  وبعیدة عن كل تعسف

  منح التأشیرة :المطلب الأول

الموافقة على دفع ة تأشیر ) الفرع الأول(بمنح التأشیرة  تختم رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومیة

  ).الفرع الثاني(النفقة بالنسبة للمحاسب العمومي 

  تأشیرة المراقب المالي: الفرع الأول

إن تأشیرة المراقب المالي ما هي إلا دلیل على توافر العناصر الجوهریة التي یجب أن تنبني علیها 

مة إجراءاتها من الناحیة الصفقة، وهي دلیل كذلك على صحة الالتزام بالنفقة المتعلق بالصفقة وسلا

یقوم المراقب المالي بالتأشیر بالموافقة على مشروع الالتزام، ویصبح التزاما  في هذه الحالة، القانونیة

من  10وهو ما أكده المشرع بعد تعدیل المادة  بالإنفاق ویحوز على القوة القانونیة لمواصلة العملیة المالیة

  : التي جاء فیها 374-09من المرسوم التنفیذي  07بالمادة  414-92أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

تختم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، بتأشیرة توضع على بطاقة الالتزام، وعند الاقتضاء على " ... 

  .09الوثائق الثبوتیة، عندما یستوفي الالتزام الشروط التنظیمیة المذكورة في المادة 

مصطلح التأشیرة للدلالة على العمل القانوني الذي یقوم به  92/414عبر المرسوم یستعمل المشرع 

المراقب المالي، یجعل بموجبه الأعمال الخاضعة للتأشیرة تحوز القوة القانونیة التي تجعلها قابلة للدفع؛ 

، فهو 1950نوفمبر  13المتعلق بالنظام المالي للجزائر والمؤرخ في  1413-50ومقارنة مع المرسوم 

الأولى تأشیرة عامة تتعلق بالمقررات التنظیمیة التي تحمل عبئا مالیا : ینص على نوعین من التأشیرات

  :تتعلق بــــوع الثاني فهي التأشیرة الخاصة و قبل تقدیمها للإمضاء؛ أما الن

  الإلتزام بالنفقات والأشغال والتموین التي هي محل صفقة عمومیة، -أ

  و التسبیقات على میزانیة الجزائر،أو القرارات الرسمیة التي تتضمن القروض أ الصفقات أو العقود - ب
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 .)1(الصفقات أو العقود أو القرارات الرسمیة التي تتضمن تسبیقات أو مساهمات -ج

تصبح الصفقة قابلة للتنفیذ والتحویل إلى المحاسب العمومي لصرفها بوضع تأشیرة المراقب المالي، وبذلك 

 وتفرض التأشیرة"... :والتي جاء فیها)2(247- 15من المرسوم رقم  196علیه المادة وهو ما نصت 

الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي المكلف إلا في 

تشریعیة تتعلق وفي حالة معاینة عدم المطابقة لأحكام .)3("حالة معاینة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشریعیة

بالصفقات العمومیة، فإنه یجب على المراقب المالي، فقط أن یعلم كتابیا، لجنة الصفقات العمومیة 

ویمكن هذه الأخیرة بعد إخطارها من المراقب المالي، سحب تأشیرتها، مهما یكن من أمر، قبل . المختصة

  .)4(رتبلیغ الصفقة للمتعهد المختا

  المحاسب العموميتأشیرة : الفرع الثاني

إذا تحقق المحاسب من شرعیة النفقة المأمور بدفعها بعد إجراء أشكال الرقابة السالفة الذكر، فإنه یقوم 

كإقرار منه بقبول دفعها، إذ هو ملزم في هذه )5("حقق قابل للدفع" بالتأشیر على أمر أو حوالة الدفع بعبارة 

  .من قانون المحاسبة العمومیة 37ادة الحالة، بتسدیدها وهذا حسب ما جاء في نص الم

في هذه الحالة یقوم المحاسب العمومي بتحریر صك خزینة أو صك بریدي لفائدة الدائن، بعدها یدون 

العملیة في مختلف السجلات المحاسبیة، أي یقوم بدفع مبلغ النفقة للدائن الحقیقي وهو إحدى المصالح 

  .المتعاقدة المعنیة

العمومیة عن طریق سلطة غیر السلطة التي حررت حوالة الدفع؛ لذا فإن عملیة یتم دفع مبلغ الصفقة 

  :الدفع تتمیز بالخصائص التالیة

  

  
                                                             

  .59، 58:، مرجع سابق، ص...الرقابة السابقة على النفقاتمحمد الامین یزید،  - 1
 سابق الإشارة إلیه، ...ةت العمومیالمتعلق بقانون الصفقا،247 – 15يالمرسوم الرئاس - 2
، 75 دد، ج ر عالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر  07مؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي  166یقابها نص المادة - 3

  .2010دیسمبر  8مؤرخة في 
 .236-10تكن مدرجة في المرسوم  جدیدة ولم 247-15من المرسوم  196الفقرة الثانیة من المادة  - 4
 "الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدین العمومي" : الدفع على أنه 21-90من القانون  22عرفت المادة  -5
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 عملیة مادیة محضة :الدفع -1

قبل دفع المبلغ لدائن إحدى المصالح المتعاقدة، على المحاسب العمومي المختص التأكد من هویة الدائن 

الدائن تسلیم إیصال الدفع إلى المحاسب العمومي والذي بلغ له من الذي حررت له حوالة الدفع، لذا فعلى 

 .طرف الآمر بالصرف

 عملیة قانونیة: الدفع -2

المحاسب العمومي موظف خاضع لسلطة وزیر المالیة، لذلك قبل قبوله لأي نفقة یجب أن یتحقق من 

مر یقي من الفساد الذي قانونیتها ولا یخضع لسلطة أحد في هذا المجال، وخیر ما فعل المشرع،فهذا الأ

  .)1(یمكن أن یحصل نتیجة تواطأ المحاسب العمومي والآمر بالصرف

  رفض منح التأشیرة: المطلب الثاني

أن  21-90من القانون  58و  36قد یحصل بعد التأكد من العناصر المنصوص علیها في المادتین 

  ) الفرع الأول( تكون النفقة محل الصفقة العمومیة مرفوضة من طرف المراقب المالي 

  ). الفرع الثاني( أو مرفوضة من قبل المحاسب العمومي 

  رفض المراقب المالي: الفرع الأول

  )2(المؤقتالرفض : أولا

أن المراقب المالي غیر موافق على صرف النفقة بالشكل الذي قدم إلیه، بحیث یرفض التأشیرة یقصد به و 

  .)3(إلى حین تسویة أو تصحیح ما یشوب الالتزام بالنفقة المقدم إلیه

  :یتعین على المراقب المالي أن یحرر مذكرة رفض مؤقتة في الحالات الآتیةو 

 .بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیحاقتراح التزام مشوب  -

                                                             
  .185 ، مرجع سابق، ص...آلیات مواجهة الفسادنادیة تیاب،  -1
  .السابق الإشارة إلیه 414-92من أحكام المرسوم التنفیذي  11المادة  -2
، ص 2015عة محمد خیضر، كلیة الحقوق، ، رسالة دكتوراه،بسكرة، جامالجزائر الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة فيأحمد سویقات،  - 3

164.  
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 .انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة -

 .نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة -

اقب المالي إلزامیة قیام المر 374-09التنفیذي رقم من أحكام المرسوم  08مون المادة وقد جاء في مض

تحتوي مذكرة الرفض المؤقت التي  بهذا الرفض عن طریق مذكرة؛ إذ یجب أنبإطلاع الآمر بالصرف 

  :)1(یرسلها المراقب المالي إلى الآمر بالصرف على البیانات التالیة

  المراقبة المالیة التي أصدرت مذكرة الرفض، -

 رقم مذكرة الرفض، -

 موضوع مذكرة الرفض، -

والتي المرجع القانوني الذي أسس علیه الرفض، مع ذكر الملاحظات التي عاینها بالملف المدروس  -

 .أدى عدم احترامها إلى رفض التأشیرة

مضاء المراقب المالي على المذكرة   .)2(ختم وإ

  )3(الرفض النهائي: ثانیا

الوسیلة الأساسیة في ید المراقب المالي لضمان مشروعیة الصفقة العمومیة، وضمان  یعد هذا الرفضو 

تصحیح الأخطاء التي یقع فیها الآمرون بالصرف وأخذ ملاحظات وتحفظات الرفض المؤقت بعین 

فالرفض النهائي هو القرار النهائي الذي یتخذه المراقب المالي المتضمن رفض التأشیر على  .)4(الاعتبار

مشروع الصفقة العمومیة المقدم من طرف الآمر بالصرف، ویكون هذا الرفض عند معاینة المراقب المالي 

  .)5(لمخالفات جسیمة لقواعد المحاسبة العمومیة

  

                                                             
  .01أنظر الملحق رقم  - 1
من  13، والمعدلة بنص المادة والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها 414-92من المرسوم التنفیذي  8المادة  3تنص الفقرة   - 2

  "لا یجب أن یكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للآمر بالصرف مكررا": على أنه 374-09المرسوم التنفیذي 
  .374-09المعدل والمتمم بالمرسوم  414-92من المرسوم  12المادة   - 3
  .56 بق، صمرجع سا ...أهمیة الاستفادة من الآلیاتسامیة شویخي، -4
 .165 ، مرجع سابق، ص...عمال الإدارة الرقابة على أأحمد سویقات،  - 5
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طابقة الالتزام الخاص بالصفقة العمومیة مع القوانین والتنظیمات عدم مإما ل )1(ویكون الرفض النهائي  

التخصیص غیر صوص علیها في التنظیم المعمول به، انعدام التأشیرات المسبقة والمنبها، المعمول 

عدم وزا لمساعدات مالیة في المیزانیة،وكذا أو تجا لال تجاوز الاعتمادات أو تعدیلهاالقانوني للالتزام من خ

الآمر بالصرف للملاحظات المقدمة له من خلال مذكرة الرفض المؤقت؛ وهذا ما یحول الرفض  احترام

 08والمعدلة بنص المادة  414-92من المرسوم   03فقرة  13المؤقت إلى رفض نهائي فحسب المادة 

رف للآمر بالص لا یجب أن یكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي: " فإنه 04في فقرتها 

هذا ما یعطي صرامة أكثر ویجعل الأمر بالصرف یسعى لتصحیح الأخطاء الواردة دون عرقلة  ،"مكررا

ثقال لنظام الرقابة على الصفقات العمومیة  .)2(وإ

ذا كانت رقابة المراقب المالي تتوج بقرار سواء بمنح التأشیرة أو بالرفض المؤقت أو الرفض النهائي فما  وإ

  لهذا القرار؟ هي الطبیعة القانونیة

، الذي 1927ماي  24نجد الإجابة على هذا السؤال عند التطرق لحكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 

أقر فیه بأن تأشیرة المراقب المالي ما هي إلا إجراء من مجموع الإجراءات الموجهة حصریا من اجل 

فقد أقر بأن تأشیرة  1950جانفي  27 تأمین تنفیذ القواعد الخاصة بالمیزانیة، أما في قراره المؤرخ في

  .المراقب المالي ما هي إلا شكلیة ذات طابع داخلي

وانطلاقا من ذلك فإن نتائج رقابة المراقب المالي المتمثلة في منح التأشیرة أو رفضها لا یمكن أن تكون 

  . )3(محلا لدعوى الإلغاء على اعتبار أنها من الأعمال الداخلیة للإدارة

  

  

  

  

                                                             
  .02أنظر الملحق رقم  - 1
  .63: مرجع سابق، ص،... الرقابة السابقة على النفقاتمحمد أمین یزید،  -2
  .166 ، مرجع سابق، ص..الرقابة على أعمال الإدارةأحمد سویقات،  - 3
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  رفض المحاسب العمومي: الثانيالفرع 

إذا لاحظ المحاسب العمومي أثناء رقابته على الصفقات العمومیة، عدم شرعیة النفقة، أو أي نقص في 

تبریرها، أو غیاب بعض البیانات الجوهریة على سندات الإثبات، أو على أمر أو حوالة الدفع فإنه یرفض 

ض؛ ولكن على خلاف المراقب المالي الذي أجاز له منح موافقته و یعلق عملیة  الدفع بواسطة الرف

- 92القانون عدم التأشیر على النفقة بالرفض المؤقت أو النهائي المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي 

لم ینص  صراحة على وجود رفض نهائي أو مؤقت بالنسبة للرقابة فإن القانون السابق الذكر،  414

النفقة التي یكون الأمر  نه یقع على هذا الأخیر مسؤولیة عدم صرفالمتعلقة بالمحاسب العمومي، غیر أ

  .ق للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاغیر مطاب بصرفها

عن طریق السكوت أو حتى  ورغم هذا لا یقبل العرف الإداري والمالي خاصة أن یكون هذا الرفض

نما عن طریق رسالة رفض مكتوبة أو مسببةشفاهة، و  في اجل عشرون یوما ابتداء من تسلمهم وذلك  إ

في حالة حدوث نقص غیر قانوني في الأموال  الأمر بالدفع، كل هذا  من أجل تحدید المسؤولیات

  .)1(العمومیة

 خطأ في مبلغ الحوالة،غلب مذكرات الرفض كانت بسبب الأخطاء الشكلیة كوجود أثبت الواقع العملي أن أ

الشهادة الإداریة للسقوط الرباعي والمنصوص علیها في قانون خطأ في كشف الحساب،عدم وجود 

المحاسبة العمومیة،عدم وجود إمضاء الآمر بالصرف في محضر الاستلام،خطأ في تحدید المبلغ بكل 

 متعلق الرسوم،عدم تطابق الكشف الكمي للاتفاقیة مع الوضعیة،عدم تحدید مدة الأشغال في الاتفاقیة،خطأ

حرف في الفاتورة وكذا حوالة الدفع،عدم تطبیق عقوبة التأخیر،عدم وجود الرقم الخاص توقیف المبلغ بالأب

عدم وجود النسخة الأصلیة للصفقة، وغیرها من الأخطاء الشكلیة التي یمكن أن  بتأشیرة المراقب المالي،

  .تصادف المحاسب العمومي  أثناء قیامه بعملیة الرقابة

  

  

                                                             
، آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیةنصیرة عباس،: حسن الصغیر، دروس في المالیة العامة والمحاسبة العمومیة، نقلا عن - 1

  .59 مرجع سابق، ص
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العمومي بمناسبة رقابته للأوامر بالدفع المتعلقة بالصفقات العمومیة  إن القرارات الصادرة عن المحاسب

تدخل ضمن السلطة المقیدة لهذا الأخیر، بحیث إذا توفرت جمیع العناصر في الأمر بالدفع التي نص 

علیها قانون المحاسبة العمومیة، كان أمام المحاسب العمومي إلا القیام بعملیة الدفع و إبراء ذمة الإدارة 

  .ن الدفعم

لكن السؤال الذي یطرح بمناسبة رفض المحاسب العمومي بدفع النفقة لسبب من الأسباب هل أن قراره هذا 

  قابل للطعن فیه أمام القضاء بدعوى تجاوز السلطة؟

  :تقتضي الإجابة على هذا التساؤل التطرق إلى حالتین

فع النفقة من الأعمال الإداریة الداخلیة یكیف قرار المحاسب العمومي المتعلق برفض د: )1(الحالة الأولى

وبالتالي لا یمكن الطعن فیه أمام القضاء، وهذا ما توصل إلیه مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر 

أن تأشیرة الخزینة العمومیة ما هي إلا إجراء من مجموع الإجراءات " حیث جاء في هذا القرار  1955في 

لحوالة الدفع وتشكل شكلیة إداریة ذات طابع داخلي، وبالتالي فإن قرار  الخاصة بتأمین الرقابة المالیة

الرفض لأي تأشیرة غیر قابل للطعن فیه أمام القاضي الإداري على أساس دعوى تجاوز السلطة، لان 

صاحب المصلحة المتضرر من قرار الرفض أمامه طعن موازي وهو الطعن أمام الآمر بالصرف والطلب 

  ". سب العمومي من أجل دفع النفقة منه تسخیر المحا

ففي حال عدم إمكانیة لجوء الآمر بالصرف إلى تسخیر المحاسب العمومي، فإنه یمكن : )2(الحالة الثانیة

الطعن في قرار هذا الأخیر على أساس تجاوز السلطة أمام القاضي الإداري وهذا ما توصل إلیه مجلس 

  .في قضیة وزیر الاقتصاد والمالیة ضد السید بالم 1971الدولة الفرنسي في قراره الصادر سنة 

  

  

  

                                                             
  .179مرجع سابق، ص ،...الرقابة على أعمال الإدارةأحمد سویقات،  - 1
 .180 أحمد سویقات، المرجع نفسه، ص - 2
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  الهیئات المالیة رقابةحدود  :المبحث الثاني

تنتهي حدود رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي عند رفضهما التأشیر على الصفقة العمومیة وهنا 

، ویتحمل كل منهما )المطلب الأول ( یمكن للآمر بالصرف تجاوز هذا الرفض عن طریق مقرر التجاوز 

  ).المسؤولیة المطلب الثاني ( 

  مقرر التجاوز: المطلب الأول

رفض التأشیر على الصفقة العمومیة یستطیع الآمر راقب المالي والمحاسب العمومي بإذا تمسك الم

  ). الفرع الثاني( أو التسخیر  ) الفرع الأول( بالصرف تجاوز ذلك عن طریق  التغاضي 

  )1(التغاضي لتجاوز المراقب المالي: الفرع الأول

في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المتعلقة بالصفقات العمومیة، یمكن للآمر بالصرف أن   

یتغاضى عن ذلك وتحت مسؤولیته بمقرر معلل یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة، ویرسل هذا الملف الذي 

عني أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني حسب یكون موضوع التغاضي فورا إلى الوزیر الم

كما یرسل الالتزام مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي قصد وضع تأشیرة الأخذ بالحسبان . الحالة

مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاریخه؛ مع ضرورة قیام هذا الأخیر بإرسال نسخة من ملف الالتزام  

  .)2(الوزیر المكلف بالمیزانیة قصد الإعلام موضوع التغاضي إلى

یرسل الوزیر المكلف بالمیزانیة نسخة من " : على أنه 414-92من المرسوم  22وقد نصت المادة  

حیث ، )3("العمومیة الملف الذي كان موضوع التغاضي، إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات

ترسل نسخة من :"  247-15من المرسوم  201جاءت به الفقرة الثانیة من المادة  تدعمت هذه المادة ما

مقرر التجاوز، المعد حسب الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، إلى مجلس 

                                                             
بأنه الإجراء الذي یقوم به الآمر بالصرف وبموجبه لا یوقف الرفض النهائي للمراقب المالي مسار صرف النفقة، على أن  التغاضيیعرف  -1

  .یتحمل الآمر بالصرف المسؤولیة الكاملة
  .50 ، ص2014حمة لخضر، الوادي، جامعة ، مذكرة ماستر، دور الرقابة المالیة في تسییر وترشید النفقات العمومیةلطفي فاروق زلاسي،  -2
رة أعلاه ماهي المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومیة، فقد توحي كلمة المتخصصة إلى مجلس المحاسبة و المذك 22لم تحدد المادة  -3

 .لكن هذا لا یمنع من اللجوء إلى القضاء أیضا
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لى الوزیر المكلف بالمالیة  سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ( المحاسبة وإ

لى لجنة الصفقات المعنیة) العامة للمالیة والمفتشیة    . )1("وإ

لیست مطلقة بل هي مقیدة حیث لا یمكن حصول التغاضي في حالة رفض  إن عملیة التغاضي

  :نهائي جاء بسبب عنصر من العناصر التالیة

 .عدم توفر صفة الآمر بالصرف -

 .عدم توافر الاعتمادات أو انعدامها -

 .المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول بهانعدام التأشیرات أو الآراء  -

 .انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام -

ما تعدیلا لها أو تجاوزا لاعتمادات  - التخصیص القانوني لالتزام بهدف إخفاء إما تجاوز للإعتمادات وإ

 .)2(مالیة في المیزانیة

 .الرقابة على نسخة من ملف التغاضيوفي كل الحالات السابقة تتحصل الهیئات المتخصصة في 

نموذجا موحدا لوثیقة التغاضي؛ غیر أن هذه الوثیقة یجب لم یحدد  المشرع الجزائري وجدیر بالملاحظة أن

  موضوع التغاضي، - : أن تحتوي على البیانات التالیة

 رقم التغاضي وتاریخه، -

 تسمیة الآمر بالصرف، -

 التغاضي،الأساس القانوني الذي استند علیه قرار  -

 رقم الصفقة محل التغاضي، -

 السنة المالیة، -

 الباب والفصل والمادة،  -

 .مبلغ الصفقة بكامل الرسوم -

                                                             
الهیئات التي ترسل إلیها نسخة من مقرر  247-15ع في المرسوم ، حیث حدد المشر 236-10من المرسوم  2فقرة  171یقابلها نص المادة  -1

 .التجاوز
  .414-92من المرسوم  19المادة  -2
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وفي الأخیر توقع وثیقة التغاضي من قبل الآمر بالصرف، ویجب أن تكون مرفقة بوثیقة الالتزام وكل 

  .)1(الوثائق الثبوتیة المتعلقة بالنفقة

أحاط التغاضي بإجراءات مشددة عبر ذكر الحالات التي لا یمكن فیها  قد أن المشرع وعلى الرغم من

المعدل والمتمم، فإن طابعه یبقى  414- 92من المرسوم  19قبول التغاضي والتي تضمنتها أحكام المادة 

  تجاوزیا، فما فائدة اللجوء إلى التغاضي؟

العالقة بین الآمر ت العمومیة یسمح التغاضي بتفادي حالة الانسداد التي قد تعرفها مشاریع الصفقا

شبیهه بصمام تبالصرف والمراقب المالي، حیث یتم التنفیذ المباشر للقرارات المشوبة بعدم الشرعیة ویمكن 

  .)2(تنفیذهااحتقان النفقات والتي تعد ضرورة ملحة ل الأمان الذي تتفادى عبره السلطة التنفیذیة

  موميالتسخیر لتجاوز المحاسب الع: الفرع الثاني

إذا قام المحاسب العمومي بإیقاف عملیة دفع النفقة محل الصفقة العمومیة، یمكن للآمر بالصرف تجاوزه 

كما أن التسخیر .؛ إذ یطلب هذا الأخیر كتابیا وتحت مسؤولیته دفع النفقة)3(عن طریق ما یسمى بالتسخیر

هو الأمر الذي یعطیه الآمر هو إعطاء الأمر لشخص غیر موجود في النظام السلمي وفي هذا المجال 

  .)4(بالصرف للمحاسب العمومي الذي لا یوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف

یطلب من " یجب أن یتضمن الأمر بالصرف التسخیر، زیادة على الأسباب المبررة لذلك عبارة و 

  .")5(المحاسب العمومي أن یدفع تحت مسؤولیتي

الحالات التي لا یمكن فیها للمحاسب العمومي  21-90نون من القا 48من المادة  2حددت الفقرة 

 عدم توفر أموال الخزینة، - :الامتثال لعملیة التسخیر وهي

 طابع النفقة غیر الإبرائي، -

                                                             
 .03أنظر الملحق رقم  - 1
 .71 مرجع سابق، ص ،...الرقابة السابقة على النفقاتمحمد امین یزید،  -2
المحاسب العمومي القیام بالدفع، یمكن الآمر بالصرف أن یطلب منه إذا رفض : " من قانون المحاسبة العمومیة على أنه 47نصت المادة  - 3

 ..."كتابیا وتحت مسؤولیته أن یصرف النظر عن هذا الرفض
 .05و 04أنظر الملحق رقم  - 4
  .یرفض التسخیر شكلا إذا لم یتضمن كلمة تحت مسؤولیتي - 5
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 انعدام تأشیرة المراقب المالي أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا علیه  -

 في التنظیم المعمول به،

 .)1(أداء الخدمةإثبات انعدام  -

وتطبیقا للفقرة الأولى من نفس المادة، یعفى المحاسب العمومي من مسؤولیته المالیة الشخصیة عن دفع 

النفقة المعنیة إذا امتثل للتسخیر؛ حیث تحل محلها مسؤولیة الآمر بالصرف، الذي یمكن أن یكون عرضة 

إذا ثبت أن التسخیر كان ) المیزاني غرفة الانضباط المالي و ( للمساءلة من طرف مجلس المحاسبة 

  .)2(تعسفیا ولاسیما عند انعدام الأساس التشریعي أو التنظیمي للنفقة المسددة

لكن المحاسب العمومي یبقى ملزما في هذه الحالة، بتقدیم تقریر عن ذلك إلى الوزیر المكلف بالمالیة في و 

كما أن هذا ، )3(314-91التنفیذي رقم من المرسوم  3یوما، وذلك حسب المادة  15ظرف خمسة عشر 

  .إضافیة من الآمر بالصرف یمكنه طلب معلومات الأخیر

ومما هو ملاحظ هنا هو صرامة إجراءات التسخیر، والتي تجعل من الآمرین بالصرف یفكرون ملیا، 

ین ویقبلون الأمر من مختلف أوجهه قبل أن یقدموا على استعمال حقهم في تسخیر المحاسبین العمومی

وهو ما یفسر ندرة استعمال إجراء التسخیر في الواقع العملي، الذي هو مقرر في الحقیقة . لدفع النفقات

ؤدي إلى ی یمكن أن لمحاسبین العمومیین في رفض الدفع والذي لمواجهة حالات استثنائیة مثل تعسف ا

  .نوع من الشلل في تنفیذ النفقات محل الصفقات العمومیة

  المسؤولیة تنوع :المطلب الثاني

تم تقریر مبدأ مساءلة كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي، فمسؤولیة المراقب المالي هي مسؤولیة 

أما مسؤولیة المحاسب العمومي فهي مسؤولیة شخصیة ومسؤولیة ) الفرع الأول ( شخصیة ومحاسبیة 

  .)الفرع الثاني (  مالیة

                                                             
  .239، ص2011زو، جامعة مولود معمري، ، تیزي و دكتوراه في القانونرسالة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، رحمة زیوش،  -1
  .94، مرجع سابق، صالمحاسبة العمومیةمحمد مسعي، - 2
، ج ر 1991سبتمبر  7المؤرخ في  ،والمتعلق بإجراء تسخیر المحاسبین العمومیین من طرف الآمرین بالصرف، 314-91المرسوم التنفیذي  -3

 . 1991سبتمبر  18الصادرة في  43عدد 
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  مسؤولیة شخصیة ومحاسبیة: الفرع الأول

المراقب المالي المسؤولیة عن التجاوزات التي یرتكبها بمناسبة تأدیة مهامه، وقد فصلت المادة یتحمل  

من المرسوم التنفیذي في طبیعة مسؤولیة المراقب المالي التي لا تتأسس إلا على رقابة الشرعیة دون  33

  .أن تتجاوزها إلى رقابة الملائمة

المتعلق بالرقابة السابقة  414-92من المرسوم  31جاءت صیاغة المادة :المسؤولیة الشخصیة: أولا

المراقب المالي مسؤول عن سیر مجموع المصالح الموضوعة تحت " : للنفقات التي یلتزم بها كالآتي

المعدل  374-09، ولكن مع التعدیل الذي أدرج عبر المرسوم "وعن التأشیرات التي یسلمها ،سلطته

والمتمم للمرسوم المذكور أعلاه، تم تكییف مسؤولیة المراقب المالي على أنها مسؤولیة شخصیة حیث 

یكون المراقب المالي مسؤولا شخصیا عن سیر مجموع المصالح " : منه على مایلي 31نصت المادة 

وهذا ما ینسجم مع ؛ "ات التي یمنحها، وعلى مذكرات الرفض التي یبلغهاالخاضعة لسلطته وعلى التأشیر 

تعتبر أخطاء في التسییر كل رفض غیر " : والتي نصت على 88في مادته  )1(20-95ما جاء به الأمر 

مؤسس للتأشیرات أو العراقیل الصریحة من طرف هیئات الرقابة القبلیة أو التأشیرات الممنوحة خارج 

  ".ونیةالشروط القان

فالمطلوب من المراقب المالي الحرص على شرعیة النفقة دون إفراط أو تشدد فإذا منح التأشیر بالموافقة 

ذا عرقل مسار نفقة صحیحة یكون  على نفقة غیر صحیحة، یكون قد عرض الأموال العمومیة للضیاع، وإ

  .)2(كلتا الحالتین قد أضر بالمصلحة العامة؛ من أجل ذلك أسس المشرع المسؤولیة الشخصیة في

تدخل ضمن نطاق مسؤولیة المراقب المالي مسك محاسبة : المسؤولیة المهنیة والمحاسبیة: ثانیا

، حیث یتكفل المراقب المالي زیادة على 414-92من الأمر  23الالتزامات التي تنص علیها المادة 

  :یلتزم بها بما یليالاختصاصات التي تسند له في إطار الرقابة السابقة للنفقات التي 

 مسك سجلات تدوین التأشیرات ومذكرات الرفض، -

 مسك محاسبة التعداد المیزانیاتي، -

                                                             
ل ومتمم بالأمر معد ،1995جویلیة  23مؤرخة في  34ج ر عدد  ،والمتعلق بمجلس المحاسبة 1995جویلیة  17مؤرخ في  20-95أمر رقم  -1

  .2010أوت  26مؤرخ في  02-10رقم 
 .المخالفة بغرامة یمكن أن تساوي المرتب السنوي الذي یتقاضاه المراقب الماليیعاقب مجلس المحاسبة في حال ارتكاب هذه  -2
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 مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات، -

من ذات المرسوم أنه یعتبر إخلالا بالمسؤولیة المحاسبیة إذا لم یقم المراقب المالي  25وتضیف المادة 

  :المیزانیة على سبیل العرض یتضمن ما یليبإرسال تقریر مفصل إلى الوزیر المكلف ب

 ظروف تنفیذ النفقات العمومیة، -

 الصعوبات المحتملة التي واجهته في تطبیق التشریع والتنظیم، -

 .كل الاقتراحات التي من شأنها تحسین ظروف تنفیذ النفقات العمومیة -

  :یليومن بین العناصر كذلك التي یعتبرها مجلس المحاسبة أخطاء في التسییر ما 

 والاحتفاظ  ،عدم احترام الأحكام القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد -

 . )1(بالوثائق والمستندات الثبوتیة

، بمناسبة دراسته للملفات المعروضة أمامه للتأشیر المراقب المالي ملزم بعدم إفشاء السر المهني كما أن

المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات المفوضة له من طرف أو الدراسة، بدوره المراقب 

ویخضع لسلطة هذا  )2(المراقب المالي وعن التأشیرات التي یسلمها بعنوان الرقابة السابقة على النفقات

  .)3(الأخیر ویساهم في مساعدته على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالصفقات العمومیة

ن المراقب المالي والمراقب المالي المساعد، تسقط في حالة الرفض النهائي إلا أن مسؤولیة كل م

جراءات الرقابة وتنتقل بذلك المسؤولیة إلى الآمر  للالتزامات بالنفقات وهذا بمناسبة تحدید شروط وإ

                                                             
  .22ص ، مرجع سابق،....الرقابة السابقة للنفقات یزید،  محمد الأمین -1
الجماعات المحلیة في ملتقى وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور ، مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة:  بعنوان مقال، ربحي كریمة وبركان زهیة -2

 .، كلیة الحقوق، د ت ن جامعة سعد دحلب، البلیدة، التنمیة
في حالة التحقق من ارتكاب مخالفات صریحة لقواعد منح التأشیرة على الصفقات العمومیة یمتلك مجلس المحاسبة صلاحیة فرض  غرامة  - 3

  .كمالیة على المراقب المالي المعني من دون أن یخل ذلك بتطبیق العقوبات الجزائیة أو التعویضات المدنیة عندما تقتضي طبیعة المخالفة ذل
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، ویتعین علیه في هذه الحالة إعلام الوزیر المكلف )1(بالصرف في حالة عدم التزامه بمذكرة الرفض

  .)2(374-09من المرسوم التنفیذي  18بالمالیة بموجب قرار معلل وهذا ما جاء في المادة 

كما یعتبر المراقب المالي مسؤولا أمام الغرفة التأدیبیة للمیزانیة والمالیة لمجلس المحاسبة، المؤهلة قانونا 

ر المیزانیة، وفي حالة في تدقیق ومراقبة نشاط المراقبین المالیین في مجال رقابة الانضباط في تسیی

التحقق من ارتكابه لمخالفات صریحة لقواعد  منح التأشیرة على الصفقة العمومیة تمتلك الهیئات المذكورة 

 20-95من الأمر  08/7أعلاه صلاحیة فرض عقوبات مالیة على المراقب المالي وفقا لأحكام المادة

ق العقوبات الجزائیة أو التعویضات المدنیة عندما المتعلق بالمحاسبة العمومیة من دون أن یخل ذلك بتطبی

  .)3(تقتضي طبیعة المخالفة ذلك

  مسؤولیة شخصیة ومالیة: الثانيالفرع 

  المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة والمسؤولیة المالیة: أولا 

قانونا تتعلق هذه المسؤولیة بكل المهام التي یضطلع بها المحاسبون العمومیین  :المسؤولیة الشخصیة- أ

لا سیما تحصیل الإیرادات ودفع النفقات، كما تتقرر مسؤولیة المحاسب الشخصیة عن كل مخالفة في 

، كما یكون )4(تنفیذ العملیات المالیة ولا یمكنه إرجاع هذه المسؤولیة إلى موظف أو عون ینتمي إلیه

ن هم تحت سلطتهم ومراقبتهم المحاسبون العمومیون مبدئیا مسؤولین عن عمل الأعوان التابعین لهم والذی

في المصالح التي یدیرونها، غیر أن هذه المسؤولیة یمكن أن تكون تضامنیة بین المحاسبین العمومیین 

 .    21-90من القانون  40والأشخاص الموضوعین تحت أوامرهم وذلك حسب نص المادة 

قائمة بمجرد معاینة عدم إیفائه  تعتبر المسؤولیة المالیة  لأي محاسب عمومي: المسؤولیة المالیة  -ب

بأحد التزاماته المهنیة، فهذه المعاینة تكون عادة من طرف إحدى هیئات الرقابة وتتمثل في الكشف عن 

  .وقائع موضوعیة یمكن اعتبارها خطأ أو مخالفة في التسییر
                                                             

  .6فقات العمومیة، جامعة المدیة، صرقابة الأجهزة والهیئات المالیة على الص: بعنوان 37الصدیق شیخ، مداخلة رقم عبد  -1
مقدار  تقع على عاتق المراقب المالي مسؤولیة الإعلام أیضا؛ إذ یقوم هذا الأخیر بإعداد التقاریر الخاصة بتنفیذ المیزانیة، حیث یقوم بتحدید -2

تم صرفها مقارنة مع الاعتمادات الممنوحةوهذا بصفة دوریة وذلك كبیان إیضاحي یزود به وزیر المالیة حتى یكون على اطلاع  التي المبالغ

  . 414-92من أحكام المرسوم  25بالنفقات الملتزم بها وهذا طبقا للمادة 
 ، ص2014رسالة دكتوراه، بومرداس، ، ات المالیة للدولةآفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیزهیر شلال،  -3

17. 
 .188مرجع سابق، ص ،...آلیات مواجهة الفسادنادیة تیاب،  -4
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نة أو وجود خلل و تتحقق مسؤولیة المحاسب العمومي المالیة عندما یثبت نقص الأموال والقیم في الخزی

في الحسابات، في هذه الحالة یتعین على المحاسب المأخوذ بمسؤولیته المالیة أن یسدد وجوبا من أمواله 

الخاصة مبلغا یساوي البواقي الحسابیة  المكلف بها، إما بسبب عجز في حسابات الصندوق أو عن إیراد 

اق لا تغطیه أموال المحاسب العمومي غیر محصل أو نفقة مدفوعة خطأ أو بطریقة غیر شرعیة، وكل ب

  .یقید في شكل تسبیق لكي یتسنى إعادة التوازن فورا إلى الخزینة

للمحاسب العمومي إمكانیة إعفائه من المسؤولیة الملقاة : إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولیة: ثانیا

الجزئي یمكن للمحاسب العمومي أن على عاتقه إما عن طریق إبراء جزئي أو إبراء كلي، فبالنسبة للإبراء 

یحصل علیه بطلب یقدمه إلى مجلس المحاسبة، حیث تتقرر إمكانیة منح المحاسب إبراء جزئیا بالنظر 

إلى الظروف المحیطة والملابسات التي جرت فیها العملیة المتسببة في نقص الأموال المتواجدة في 

  .)1(صندوق المحاسب

ب المحاسب العمومي بالإبراء الجزئي یمكنه أن یوجه طلبا إلى وزیر وفي حال رفض مجلس المحاسبة لطل

ویقرر وزیر المالیة . المالیة یتعلق بطلب إبراء رجائي یتعلق بإلغاء أو تخفیض المبالغ الملقاة على عاتقه

منح الإبراء الرجائي من عدم منحه عن طریق قرار یتخذه بعد استشارة لجنة المنازعات على مستوى وزارة 

لمالیة، وذلك إذا تعلق الأمر بمبلغ محدد مع العلم أن تحمل المبلغ المتعلق بالإعفاء الجزئي أو الإبراء ا

  .الرجائي یكون على عاتق میزانیة الهیئة المعنیة

ولضمان المخاطر المتعلقة بمسؤولیة المحاسب العمومي في إطار المهام التي یمارسها یمكنه اكتتاب 

طیة مسؤولیته المالیة سواء نتیجة لفعله الشخصي أو لفعل الغیر وذلك إما تأمین شخصي یمكنه من تغ

بكتابة عقد تأمین لدى هیئات التأمین أو بالانضمام إلى جمعیة تعاضدیة المحاسبین العمومیین، هذا 

  . )2(الاكتتاب یعتبر حمایة للمحاسب العمومي من طرف المشرع نظرا لأهمیة وصعوبة وظیفته

  

  

                                                             
 .، مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الامر  78أنظر المادة  -1
، المدرسة الوطنیة للضرائب،  3للخزینة والمحاسبة، دفعة ، مذكرة تخرج مفتش مركزي علاقة الآمر بالصرف بالمحاسب العموميعمار غریب،  -2

  .9، ص 2013الجزائر، 
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  : خلاصة الفصل الثاني

یستعمل المراقب المالي والمحاسب العمومي وسیلة قانونیة هامة للغایة وهي التأشیر على الصفقات 

بقرار  تتأثرالعمومیة، هذه الوسیلة تمنح الدعم القانوني لهاذین العونین لممارسة رقابتهما بكل حریة، لكنها 

على مسؤولیته، والذي یحد بشكل كبیر من الرقابة الصرف التغاضي والتسخیر الذي یتمتع به الآمر ب

ویطرح التساؤل حول فعالیة هذه الرقابة، في حین یتخذ الوزیر المكلف بالمالیة دورا تحكیمیا بین الآمر 

 التي لنفقةلویمكنه إعطاء الشرعیة  –حسب الحالة   - بالصرف والمراقب المالي أو المحاسب العمومي 

  .محاسب العمومي التأشیر علیهارفض المراقب المالي أو ال

كما فرض المشرع المسؤولیة المحاسبیة والمسؤولیة الشخصیة المالیة على الأعوان بمناسبة تأدیة مهامهم 

  . الرقابیة باعتبار أن الصفقات العمومیة لها أهمیة قصوى بالنسبة للاحتیاجات العامة
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تقوم بها الهیئات المالیة على  الرقابیة التي لى الآلیاتلقد كان الهدف من الدراسة تسلیط الضوء ع

فرقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي على هذه الأخیرة له دور هام في المحافظة  .الصفقات العمومیة

على مسار النفقة وحمایتها من كل تجاوز قبل وقوعه، ولكن الملاحظ أن المهام التي یمارسها المراقب 

في العدید من العناصر التي یجد المحاسب العمومي نفسه مطالب بفحصها  المالي تتكرر، بل وتتطابق

والتحقق منها؛ حیث تمر مشاریع الصفقات العمومیة على المراقب المالي أولا ثم تتوجه إلى المحاسب 

العمومي الذي یمارس نفس الرقابة نظرا إلى هندسة الرقابة السابقة وبالتالي نكون أمام عمل مكرر بحیث 

راقبة الصفقة مرتین من خلال نفس العناصر ولكن باختلاف الأعوان وهذا ما یساهم في إثقال مسار تتم م

  .سیر الصفقة العمومیة بین الفاعلین الأساسیین فیها

 ،ولكن بالرجوع إلى دور المحاسب العمومي نجده لا یقتصر على دفع النفقة محل الصفقة العمومیة

فیذ، بل هو السلطة المختصة والمسؤولة عن صحة النفقات التي باعتبار اختصاصه الأصیل هو عون تن

  .تدفع من الخزینة العمومیة تحت طائلة العقوبات التي تنجم عن تحملیه المسؤولیة

  :من المحاسن التي تذكر على هذا النوع من الرقابةو 

التأكد من أن المیزانیة المخصصة للصفقات العمومیة تسیر وفق البرنامج المخطط له بغیة   •

 .الحفاظ على المال العام من كل تبذیر أو سوء للتسییر

تجنب صرف النفقات غیر المشروعة وكبحها في أوانها قبل القیام بصرفها كما أنها تعطي لوزارة  •

خلال السنة المالیة وهذا ما یمكن من تقدیر النفقات  المالیة النفقات الفعلیة التي تم صرفها

  .المستقبلیة

دیم المعلومات توجیه الآمرین بالصرف وتقلذا نتقدم بمجموعة من التوصیات والتي تتمثل في ضرورة  

، حول كیفیة إعداد بطاقة الالتزام بحكم عدم خبرتهم في المجال المالي والمحاسبيالمحاسبیة الكافیة 

ضافي من أعوان الخزینة وكذا الرقابة المالیة وهذا بحكم نقص الإطارات المتخصصة  تكوین عدد إ

التي تشهدها هیئات الرقابة المالیة وكذا ضرورة مراجعة التشریعات التي تحكم عمل هذه الهیئات 

 . الرقابیة لتفادي التداخل والتكرار بین مهام بالمراقب المالي والمحاسب العمومي
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  المراجعقائمة 

  النصوص القانونیة: أولا

  :القوانین-أ

مؤرخة في  28، ج ر عدد ن المالیةانو المتعلق بق 1984جویلة  07في المؤرخ  84/17القانون  - 1

  .1984جویلیة  10

مؤرخة في  35 ، ج ر عددالمتعلق بالمحاسبة العمومیة1990 أوت 15المؤرخ في  90/21القانون  - 2

  .1990أوت  15

عدد  ، ج ر2017المتضمن قانون المالیة لسنة  2016دیسمبر  28مؤرخ في  14/ 16القانون رقم - 3

  .2016دیسمبر  29مؤرخة في  77

، مؤرخة في 39المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد  1995جویلیة  17مؤرخ في  95/20قم أمر ر  - 4

مؤرخة في  50ج ر عدد ،2010أوت  26مؤرخ في  02-10لأمر ، معدل ومتمم با1995جویلیة  23

  .2010سبتمبر  01

  المراسیم-ب

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر  2010أكتوبر  7المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي  - 1

  . 2010دیسمبر  8مؤرخة في  75عدد 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي - 2

  .2015سبتمبر  20، مؤرخة في  20، ج ر عدد المرفق العام

المتعلق بتسخیر الآمرین بالصرف والمحاسبین سبتمبر  07مؤرخ في  91/311 التنفیذي المرسوم - 3

  .1991سبتمبر  18، مؤرخة في 43 ددالعمومیین، ج ر ع
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یحدد شروط الآخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین  سبتمبر 07مؤرخ في  91/312 التنفیذي المرسوم - 4

جراءات  ددغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین، ج ر عمراجعة باقي الحسابات وكیفیات اكتتاب تأمین ی وإ

  .1991سبتمبر  18، مؤرخة في 43

المحدد لإجراءات المحاسبة التي یمسكها 1991سبتمبر  07المؤرخ في  91/313التنفیذي المرسوم- 5

  .1991دیسمبر  18مؤرخة في  43ج ر عدد ،الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون 

المتعلق بإجراء تسخیر الآمرین بالصرف  1991سبتمبر  07ؤرخ في م 91/314 التنفیذي المرسوم- 6

  1991سبتمبر  18مؤرخة في  43 ددللمحاسبین العمومیین، ج ر ع

 ،یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملزم بها 1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414التنفیذي المرسوم - 7

المؤرخ في  09/374التنفیذي المرسوموالمتمم ب، المعدل 1992نوفمبر  15، مؤرخة في 82ج ر عدد 

نوفمبر  19مؤرخة في  67ج ر عدد  ،المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملزم بها 2009نوفمبر  16

2009.  

یتضمن الموافقة على النظام الداخلي  2011مارس  16مؤرخ في  11/118رقم  التنفیذي المرسوم - 8

  .2011مارس  13مؤرخة في  16ج ر ع  النموذجي للجنة الصفقات العمومیة،

ج ر عدد ،یتعلق بمصالح المراقبة المالیة 2011نوفمبر  21المؤرخ في  11/381التنفیذي المرسوم - 9

  .2011نوفمبر  27مؤرخة في  64

  القرارات -ج

یضبط كیفیات تحدید مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط  ،2012أفریل  02قرار مؤرخ في  -

  .2013أوت  21مؤرخة في  42، ج ر عدد وكیفیات ممارسة النیابة عن المراقب المالي

  الفقه: ثانیا

  الرسائل الجامعیة: أ

أحمد سویقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر،رسالة دكتوراه،بسكرة، جامعة محمد  -1

  .2015خیضر، كلیة الحقوق، 
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  .2006أحمد وقاد، عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة، مذكرة تخرج،المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر،- 2

الي والاقتصادي في الاقتصاد الوطني، مذكرة ماستر، آمنة قادري، الخزینة العمومیة ودورها الم - 3

  .2015الوادي، جامعة الشهید حمة لخضر،

بلخیر جیدل، الآلیات الإداریة والرقابیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،مذكرة ماستر، بسكرة،  - 4

  .2014جامعة محمد خیضر،

ري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة، زهیر شلال، آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائ - 5

  .2014رسالة دكتوراه، بومرداس، جامعة محمد بوقرة،
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  .2011مذكرة ماجستیر، تلمسان، جامعة أبو بكر قاید،

القانوني لصفقة انجاز الأشغال العمومیة، مذكرة ماجستیر، تیزي وزو، جامعة فتیحة حابي، النظام  - 7

  .2013مولود معمري،

لطفي فاروق زلاسي، دور الرقابة المالیة في تسییر وترشید النفقات العمومیة، مذكرة ماستر، الوادي،  - 8

  .2015جامعة الشهید حمة لخضر،

كلیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة،رسالة دكتوراه،البلدیة في الجزائرالرقابة المالیة على ،عبد القادر موفق- 9

  .2015،التسییر

عمار غریب، علاقة الآمر بالصرف بالمحاسب العمومي، مذكرة تخرج مفتش مركزي للخزینة  -10

  .2013، المدرسة الوطنیة للضرائب، القلیعة، الجزائر،3والمحاسبة، دفعة

على الصفقات العمومیة،مذكرة ماستر، بسكرة، جامعة محمد  مصطفى مبروك، الرقابة الإداریة -11

  . 2014خیضر، 

 ،جامعة مولود معمري،رسالة دكتوراه،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة ،نادیة تیاب -12

  .2013،كلیة الحقوق،تیزي وزو
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 ،محمد خیضر جامعة ،شهادة ماستر ،المراقب المالي في التشریع الجزائري،یاسین ناصر -13

  . 2014،كلیة الحقوق،بسكرة

  الكتب العامة: ب

  .2010ط، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  –ابراهیم بن داود، الرقابة المالیة على النفقات العامة، د  -1

 ،دار هومة ،ط-د ،تقنین الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،علي معطى االله - 2

  .2016،الجزائر

ط،دار -، د)المراقب المالي نموذجا ( یزید،الرقابة السابقة على النفقات الملزم بها، محمد الأمین - 3

  .2015بلقیس، الجزائر،

  .2011،الجزائر ،دار الهدى،2ط،المحاسبة العمومیة ،محمد مسعي - 4

  المقالات: ج

المعمقة، تلمسان، مینة ركاب،رقابة المراقب المالي للنفقات العمومیة، مجلة جیل الأبحاث القانونیة أ -1

  .2016، مارس 1جامعة أبي بكر بلقاید، العدد 

كریمة ربحي وزهیة بركان،مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة، دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر  - 2

وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات، البلیدة، جامعة سعد دحلب، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

  .2010ر،التسیی

عبد الصدیق شیخ، رقابة الأجهزة والهیئات المالیة على الصفقات العمومیة، دراسة مقدمة للملتقى حول - 3

  ).د ت ن ( قانون الصفقات العمومیة، جامعة یحي فارس المدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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  :الكلمات المفتاحیة

  .النفقات، المحاسبة العمومیة محاسب العمومي، التأشیرة،الصفقات العمومیة، المراقب المالي، ال ،الرقابة 

  :ملخص

من قبل هیئات مالیة، إذ جاء الهدف من إخضاع الصفقات  قات العمومیة إلى الرقابةتخضع الصف

  .العمومیة لهذا النوع من الرقابة هو حمایة المال العام

یشترك المراقب المالي مع المحاسب العمومي في العناصر الخاضعة للرقابة على الصفقات العمومیة، 

المتعلق بالمحاسبة  21 – 90انون من الق 58و 36والتي تجد أساسها القانوني استنادا إلى نص المادتان 

توفر الاعتمادات المالیة، مطابقة  التأكد من صفة الآمر بالصرف،: العمومیة، وتتمثل هذه العناصر في

  .بطاقة الالتزام مع الوثائق، تأشیرة لجان الصفقات العمومیة

تسقط آجالها أو أنها لیست في حین ینفرد المحاسب العمومي برقابة الطابع الإبرائي للدفع، أن الدیون لم 

  .محل معارضة، مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها

ما بالرفض الذي یمنح الآمر  تتوج رقابة الهیئات المالیة إما بمنح التأشیرة إذا كانت كل العناصر متوافرة، وإ

  .بالصرف حقه في اللجوء إلى التغاضي أو التسخیر
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:LES MOTS CLE  

Le control, Les marchés publics, la comptabilité publique, le 

comptable public, le visa, le contrôle financier, les dépenses.  

Résumé:  

Les marches publiques sont soumises à un contrôle avant et après 

leurs réalisations par les organismes financiers, le but de soumettre les 

marches public ace genre d contrôle pou la protection des biens public.  

Ce contrôle de comptable public et de contrôle financier  contient de 

l'article 36 et 58 à la loi 90- 21 relative à la comptabilité public, ce 

contrôle contient d'assuré l'habilité, du l'ordonnateur ou sont délégué, les 

documents seront conforme la fiche d'engagement, l'inscription de ce 

marché dans l'un des budgets et la disponibilité de crédit, s'assurer du 

visa des commissions des marchés public. 

Le comptable public est l'agent unique qui contrôle:  

Le caractère libératoire du paiement, la créance n'est pas atteinte par 

une déchéance ou frappée d'opposition, la conformité de l'opération avec 

les lois et les règlements en vigueur.  
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Summary; 

The public procurement  must be had a control before and after their 

realization by the financial institutions, the purpose of these controls 

is to protect the public property.  

Both public accounting and public accountant participate the 

elements contains the article 36 and 58 of law 90-21 related to the 

public acconting, those elements are : make sure to check the 

banker status and providing mony the commitment form must be 

matched with the documents, ensure the visa of public procurement 

commissions. 

The public accountant is the only authority that have the ability of 

granting or refuse the visa according to the elements contains. 
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